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 ملخص

من خلال حمایة القواعد القانونیة من   یر لیحرس قیم ومصالح المجموعیقوم النظام العام بدور الخف 
إن فكرة النظام  و المساس بها، وبالتالي فإن فكرة النظام العام فكرة وظیفیة تهدف لتحقیق الغرض السابق، 

المشوبة بعنصر  العلاقات القانونیةالعام في أساسها واحد، سواء على صعید القوانین الداخلیة أو 
في الحالین لقاضي الموضوع، لكن مؤدى هذه الفكرة وأثرها یتمایز في   ولذا ترك أمر تقدیرها أجنبي،

الحالین، فعلى صعید القوانین الداخلیة یؤدي إعمال هذه الفكرة إلى بطلان أي اتفاق یخالفها، بینما على  
عبر قاعدة الإسناد  ؤدي إلى استبعاد القانون الواجب التطبیق صعید القانون الدولي الخاص فإن ذلك ی

مدني أردني، لكن هذا النص اعتوره النقص والغموض  ٢٩ون جاء نص المادة الأردنیة، وبهذا المضم
جابة على عدد من التساؤلات  من خلال الإ ویجلي هذا الغموض  ولذا جاء هذا البحث لیسد هذا النقص 

 : ومن أهمها

استبعاد القانون بكامله أم یقتصر   الذي یحل محل القانون المستبعد؟ وهل یتم ما هو القانون
عاد على الجزء المخالف؟ وهل یخضع إعمال هذا الدفع لمدى ارتباط النزاع أو أحد أطرافه بالنظام  الاستب 

 القانوني الأردني؟ 

یة الدفع بالنظام  ن ماه ابی البحث إلى مبحثین، خصصنا الأول لوفي سبیل ما سبق قمنا بتقسیم هذا 
 المترتبة على الدفع بالنظام العام. ي الخاص، بینما جاء الثاني لیبین الآثار العام في القانون الدول

 وما سبق جاء دراسة مقارنة مع أنظمة قانونیة أخرى بهدف الاستفادة منها كلما أمكن.
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The Defense by the Public Order as a Barrier to the Application of a 
Foreign Law According to the Jordanian Law- A Comparative Study 

Dr. Jihad M. Al-Jarrah 
 

Abstract 
The public order conducts the sentry role to guard the values and interests 

of the public through protecting rules of law not to be compromised, thus, the 
idea of the public order plays a functional role, intending to achieve the 
preceding purpose. However, this idea is originally the same, either at the level 
of local laws or the laws of foreign sense, therefore, its estimation is left to the 
trial judge in both cases. The significance of this idea and its impact would be 
distinct in either way. On the level of local laws, operationalizing this idea 
leads to nullity of any agreement that contravenes it, whereas on the level of 
private international law, it leads to discarding the applicable law through the 
Jordanian attribution rule. Article 29 in the Jordanian civil law was provided 
with this content. However, this article has been deficient and ambiguous, 
therefore, this research would replenish through answering a number of 
questions. Some of the most important ones are: What is the law that could 
replace the discarded law? Would the law be excluded entirely or just the 
unlawful part? Would opertionalizing this inducement subjects to the extent of 
linking the dispute or one of its parts with Jordanian legal regime? 

In order to achieve the foregoing objectives, we divided this research into 
two sections. The first was allocated to the disparity of the inducement essence 
of public order in private international law, whereas the second section points 
out the effects of inducement of the public order. 

What mentioned before was a comparative study with other legal relations 
which contain foreign elements, viewed to benefit from them whenever 
possible. 
Keywords: Public Order, Attribution Rules, Discarding Foreign Law, 

Replacement Effect. 
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 مقدمة: 

هذه الفكرة بالغموض   تتسم، بقدر ما كافة علیها فروع القانون رتكز تبقدر ما للنظام العام من أهمیة 
ومرد ذلك لأسباب متعددة تتظافر فیما بینها لتزید هذا الغموض والاتساع، ولعلّ   .والاتساع والتعقید 

لتغیر زماناً ومكاناً، فالنظام العام  او  السبب الرئیس وراء ذلك یعود إلى الفكرة ذاتها، فهي تتسم بالتطور
للصالح العام للمجتمع وقیمه المتغیرة، فهو بالنظر لهذا الاعتبار لیس فكرة قانونیة بقدر ما هو   هو مرآة

 فكرة اجتماعیة تنبع من قیم المجتمع وإن لم تدون بالنصوص.

انوني للمجتمع، فحیث تعلو  قكما أن هذه الفكرة ترتبط ضیقاً واتساعاً بالفلسفة السیاسیة للنظام ال
ومصلحة المجموع یتسع النظام العام وحیث یسود المذهب الفردي ینحسر هذا  الأفكار الاشتراكیة

 المفهوم.

ولهذه الأسباب ولغیرها لم ینجح الفقهاء والمشتغلون بالقانون بوضع معیار موضوعي لتحدید هذه  
لح  ه هذه الفكرة، فهو الخفیر الذي یحرس قیم ومصایالفكرة وبلورتها، لكنهم اتفقوا على الدور الذي تؤد 

 المجموع من خلال حمایة القواعد القانونیة من المساس بها.

في القانون الداخلي عنه في مجال القانون الأجنبي الواجب التطبیق  دورها وهذه الخفارة یختلف 
القواعد التي لا یجوز للأفراد   ى كأثر لقاعدة الإسناد الوطنیة، ففي القانون الداخلي فإن فكرتها تقوم عل

اق خاص، أما من حیث المؤدى، فإن إعمال فكرة النظام العام في القانون الداخلي یتكفل  مخالفتها باتف
 بإبطال اتفاقات الأفراد المخالفة لقواعد النظام العام. 

ن شأنه  مأما في مجال القانون الدولي الخاص فإن مؤدى إعمال دور هذا الخفیر (النظام العام)، 
القانون الواجب التطبیق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي،  تغییر الاختصاص التشریعي، فهو یستبعد 

 لیحل مكانه قانون غیر مختص وذلك بتعطیل الأثر المترتب على إعمال قاعدة الإسناد.

ت القانونیة  اوبحثنا هذا یتعلق برقابة النظام العام على القانون الأجنبي الواجب التطبیق في العلاق
تمثل باستبعاد تطبیق هذا القانون عند مخالفته لأحكام النظام العام،  المشوبة بعنصر أجنبي، والأثر الم

على أنه: "لا یجوز تطبیق   )١( ١٩٧٦لسنة  ٤٣من القانون المدني الأردني رقم  ٢٩حیث نصت المادة 
تخالف النظام العام أو الآداب في  أحكام قانون أجنبي عینته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام

 ردنیة الهاشمیة".المملكة الأ

 

 
 .١/٨/١٩٧٦من الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  ٢٦٤٥من العدد  ٢الصفحة  علىنشر هذا القانون  )١(
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 مشكلة الدراسة:

إثارة عدد من   –مدني أردني سالفة الذكر  ٢٩في ظل غموض نص المادة  –تحاول هذه الدراسة 
 ت ومحاولة الإجابة علیها ومنها: التساؤلا

 لدولي الخاص؟القانون ا لعنه في ظ  هل یختلف مفهوم النظام العام في ظل القانون الداخلي .١

ل محل القانون الأجنبي الذي استبعد تطبیقه نتیجة مخالفة الأخیر للنظام  ما هو القانون الذي یح .٢
 العام أو الآداب؟ 

عند استبعاد القانون الأجنبي للسبب السابق، فهل یتم استبعاد القانون بكامله أم یستبعد الجزء   .٣
 ي إذا كانت التجزئة ممكنة؟ قالمخالف للنظام العام ویطبق الجزء البا

دفع بالنظام العام أن یكون أحد أطراف النزاع أردنیاً، أم أنه یمكن إثارة هذا هل یشترط لإعمال ال .٤
 الدفع مهما كانت جنسیة أطراف النزاع؟ 

هل یخضع الدفع بالنظام العام لمدى ارتباط النزاع بالنظام القانوني الأردني، أم یمكن إعماله   .٥
 خر.لاختصاص للقضاء الأردني مجرداً من أي ارتباط آ ابمجرد انعقاد 

 منهجیة البحث: 

سیحاول الباحث تناول هذا الموضوع من خلال المنهج التحلیلي المقارن، وذلك نظراً لطبیعة  
الموضوع من ناحیة وتجاوزه حدود القوانین الوطنیة من ناحیة أخرى، وللاستفادة من التشریعات المقارنة 

سبة تحكم موضوع البحث عبر تجنب الموضوع من ناحیة ثالثة، للوصول إلى قواعد منا التي تناولت هذا
 السلبیات الموجودة والبناء على الإیجابیات ومحاولة سد الفراغ التشریعي كلما لزم الأمر.

 الهیكل التنظیمي للبحث:

ت على النحو  ا سنتناول موضوع البحث هذا من خلال تقسیمه إلى مبحثین نتلوهما بالنتائج والتوصی
 التالي:

 ع بالنظام العام في مجال القانون الدولي الخاص.المبحث الأول: ماهیة الدف
 مفهوم النظام العام في القانون الدولي الخاص وتمییزه عما یشتبه به. المطلب الأول: 
 خصائص النظام العام في القانون الدولي الخاص وشروط الدفع به.المطلب الثاني: 

 رتبة على الدفع بالنظام العام.: الآثار المتيالمبحث الثان
 مدني أردني.  ٢٩الأثر الاستبعادي الذي یوجبه تطبیق نص المادة لمطلب الأول: ا

 . ٢٩مواجهة الفراغ التشریعي الذي یترتب على الأثر الاستبعادي لتطبیق نص المادة المطلب الثاني: 
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 (الأثر الإحلالي) 

 النتائج والتوصیات 

 الدولي الخاصماهیة الدفع بالنظام العام في مجال القانون   :المبحث الأول

لكل دولة حق السیادة على إقلیمها وتنظیم مجتمعها بالطریقة التي تختارها، ومن مظاهر هذه السیادة  
أن القاضي الوطني یتلقى الخطاب من مشرعه الوطني، وبالتالي یقوم بتطبیق القوانین التي تصدر عن هذا  

یتعدى هذا التطبیق حدود هذا الإقلیم احتراماً لسیادة  ة، ویطبق هذه القوانین تطبیقاً إقلیمیاً ولا ی المشرع من ناح 
 . ) ١( الدول الأخرى على إقلیمها وقوانینها 

وعرف هذا المبدأ بمبدأ إقلیمیة القوانین، وكانت الدول تطبقه بإصرار یعزى إلى تمسكها بسیادتها  
ذا المبدأ یتراجع  ور وسائل الاتصال جعلت هن بین الدول نتیجة تطو ولكن مقتضیات التعا .)٢( الإقلیمیة

قلیلاً فاسحاً المجال لإمكانیة تطبیق القانون الشخصي للأجانب في مقابل تطبیق الدول الأخرى قانون  
عبر روافع تشیر إلى   )٣( تلك الدولة على رعایاها في الخارج خصوصاً في مسائل الأحوال الشخصیة

 .ن الأجنبي وهي ما تسمى بقواعد الإسناد و تطبیق هذا القان

إذا كان المشرع الوطني سمح بتطبیق قانون أجنبي من قبل القاضي الوطني، وهو بذلك جرح  ولكن 
سیادته مقابل مقتضیات التعاون الدولي، فإنه من غیر المقبول أن یطلب من القاضي الوطني تطبیق  

ي ، أ)٤( القاضي مبادئ الأساسیة السائدة في دولةلارض مفهومه مع المثل العلیا واعقانون أجنبي یت
 مخالفة هذا القانون الأجنبي للنظام العام في دولة القاضي.

والنظام العام هذا، هو ما سنقوم بتجلیته في هذا المبحث من خلال تبیان مفهومه ومحاولة التمییز  
من خلال تقسیم هذا  قبینه وبین ما یشتبه به من أنظمة قانونیة وخصائصه وشروطه، وكل ما سب

 لنحو التالي: المبحث إلى مطلبین وعلى ا 

 

 
ـعبــد البــاقي البكــري وعلــي محمــد بــدیر وزهیــر البش )١( ـــ ، ، الموصــللدراســة القــانون، مطبعــة التعلــیم العــاليیر، المــدخل ــــــــ

 .١٠٨، ص ١٩٨٩العراق، 
ـمحمــد إبــراهیم دس )٢( ـوقي، النظریــة العامــة للقانــــــــــــ ـون والحــــــــــــ ، جامعــة قــاریونس، بنغـــازي، ٢ق فــي القــانون اللیبــي، ط ـــــــــ

 .١٤٩، ص ١٩٨٩ا، ـــــــلیبی
 .١٨٣ص  ،١٩٧٦، اهشام القاسم، المدخل إلى علم القانون، المطبعة الجدیدة، دمشق، سوری )٣(
وسیشــار إلیــه لاحقــاً  .٢٧٣، بــلا تــاریخ، ص ٢هشــام علــي صــادق، تنــازع القــوانین، منشــأة المعــارف، الاســكندریة، ط )٤(

 هكذا: هشام صادق، تنازع القوانین، م. س.
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 مفهوم النظام العام في القانون الدولي الخاص وتمییزه عما یشتبه به. المطلب الأول: 

 خصائص النظام العام في القانون الدولي الخاص وشروط الدفع به.المطلب الثاني: 

 دولي الخاص وتمییزه عما یشتبه به لمفهوم النظام العام في القانون ا: المطلب الأول

من هذا المطلب سنقوم بتقسیمه إلى فرعین، نتناول في الأول مفهوم النظام العام،   لتبیان المراد 
 بینما نخصص الثاني لتمییزه عما یشتبه به من أوضاع قانونیة. 

 مفهوم النظام العام في القانون الدولي الخاص: الفرع الأول

یاً، ولعلّ مرد ذلك إلى أن  الخاص تعد فكرة حدیثة نسب ي مجال القانون الدولي ف إن فكرة النظام العام 
قواعد القانون الدولي الخاص نفسه هي أیضاً حدیثة النشأة، فلم یكن دور النظام العام الهدف منه استبعاد  

لفكرة یرجع  ا ولعل أصل هذه  . تطبیق القانون الأجنبي، بل أداة لتثبیت الاختصاص الإقلیمي للقانون الوطني 
وال التي نادوا بها للتمییز بین القوانین الملائمة والقوانین البغیضة،  فقهاء مدرسة الحواشي ونظریة الأح إلى 

 . ) ١( وأن الأولى هي وحدها التي یمكنها الامتداد خارج الإقلیم الذي صدرت فیه 

التاسع عشر لیتخذ منها أساساً    ولكن هذه الفكرة لم تتبلور إلا على ید الفقیه الإیطالي مانشیني في القرن 
اد، وأن هناك مجموعة من القوانین یمكن وصفها بقوانین النظام العام وهي تسري داخل  لبناء قواعد الإسن 

إقلیم الدولة ولا تمتد خارجه ومن أمثلتها قوانین الملكیة العقاریة وقوانین الأمن المدني وكذلك فروع القانون  
 . ) ٢( العام 

كأداة لاستبعاد تطبیق القانون  على أهمیة دور النظام العام  ه الحدیث یكاد یجمع ق وبالرغم من أن الف 
، وبالرغم من أن الباحثین في القانون  ) ٣( الأجنبي إذا تعارض هذا القانون مع الأسس الجوهریة في المجتمع 

اع وتواتر أن من  م الدولي الخاص تناولوا فكرة النظام العام ذاتها والدفع بها، إلا أنهم قرروا أیضاً في إج 
، فهي فكرة مرنة متطورة یكتنفها الغموض، وبالتالي  ) ٤( نظام العام ذاتها العصي وضع تحدید منضبط لفكرة ال 

 
بیـة ضـة العر ه، تنازع القوانین، دار الن٢ج –فؤاد عبد المنعم ریاض، سامیة راشد، الوسیط في القانون الدولي الخاص  )١(

 وسیشار إلیه لاحقاً هكذا: فؤاد ریاض، الوسیط، م. س. .١٨٥، ص ١٩٧٤اهرة، قال
 .١٨٥المرجع السابق ص  )٢(
 .٢٨٧ص  تنازع القوانین، م. س،هشام علي صادق،  )٣(
 .٥٥٤، صخعكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، بلا طبعـة، بـلا تـاری )٤(

 وسیشار إلیه لاحقاً هكذا: عكاشة عبدالعال، تنازع القوانین، م. س.



 م. ٢٠٢٠ )٤عدد ( ال) ١٢( مجلدال، ةالعلوم السیاسیي القانون و ة الأردنیة فجلالم  

 

 ۳۰۱ 

، وبالتالي فإنه لم  ) ٢( ، فهي ذات مفهوم متغیر باختلاف المكان والزمان ) ١( یصعب تحدیدها على وجه دقیق 
ى وجه التحدید، وإنما التقت هذه المحاولات على  ل تكن هناك محاولات جدّیة لتحدید مضمون هذه الفكرة ع 

وهذه   . براز الهدف الذي تسعى فكرة النظام العام إلى تحقیقه وهو حمایة المصالح العلیا في المجتمع إ 
الحالات متنوعة تخلو من أي رباط جامع بینها، بسبب أن فكرة النظام العام هي فكرة وظیفیة تهدف إلى  

العلیا التي ترتضیها الجماعة  عام هو المصالح الجوهریة الأساسیة والمثل ظام ال ن ، فال ) ٣( تحقیق غایة معینة 
لنفسها ویتأسس علیها كیانها كما یرسمه نظامها القانوني سواء كانت هذه المصالح سیاسیة أو اجتماعیة أو  

ر، كما لا  ا اقتصادیة أو خلقیة أو دینیة، وإن من شأن الإخلال بها تعریض كیان الجماعة للتصدع والانهی 
من فروع القانون الخاص   اً ح القانون العام، بل هو أوسع ویشمل كثیر یعد مفهوم النظام العام مرادفاً لمصطل 

 . ) ٤( كالمیراث والأهلیة والزواج وقوانین العمل ومسائل الأحوال الشخصیة عموماً 

بط لفكرة النظام  ض ولعله أیضاً من الأسباب الرئیسیة التي أعاقت الفقه والقضاء في إیجاد وصف من
ترتبط بكل دولة على حدة،   النظام العام هذا فكرة وطنیة بحتة هو كونالعام في القانون الدولي الخاص 

ولذا فإن مفهوم النظام العام نسبي ویتفاوت باختلاف التیارات الفكریة والاقتصادیة والسیاسیة التي  
حجم تدخل الدولة في العلاقات داخل  یتقاذفها المجتمع، كما أن هذا المفهوم یتسع ویضیق بحسب 

المشرع الأردني بدوره لم یشذ عما سبق، فهو لم یحدد المقصود بالنظام العام على وجه  . و )٥( المجتمع
التحدید، ولم یضع أطراً وضوابط له، وإنما ترك ذلك لتقدیر قاضي الموضوع، وإن كان المشرع الأردني  

  ٣فقرة المثال لیدلل على مفهوم النظام العام وذلك في ال حاول وضع بعض الأمثلة والأحكام على سبیل
لأحكام المتعلقة  امن القانون المدني بقوله: "ویعتبر من النظام العام بوجه خاص  ١٦٣من المادة 

بالأحوال الشخصیة كالأهلیة والمیراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في 
ین التسعیر الجبري وسائر  رف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانصالوقت وفي العقار والت

 القوانین التي تصدر لحاجة المستهلكین في الظروف الاستثنائیة". 

 
ر–عادل بن عبداالله  )١(  – ٢٠١٨العـدد الثالـث،  -الاعتبارات العملیة للـدفع بالنظـام العـام، بحـث منشـور فـي مجلـة المفكـّ

 .٢٢١كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیبر بسكرة، الجزائر، ص 
مجلـــة جامعـــة دمشـــق للعلـــوم  –علاقـــة الاختصـــاص القضـــائي الـــدولي بقواعـــد النظـــام العـــام  –العیســـى  ل یاســـینطـــلا )٢(

 .٣١٨، ص ٢٠٠٩، العدد الأول، ٢٥الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
 .٢٩١مرجع سابق صتنازع القوانین، هشام علي صادق،  )٣(
، ٢٠١٣، ســنة ٢الأردن، ط  –دار الثقافــة، عمــان  لقــوانین،تنــازع ا –غالــب علــي الــداودي، القــانون الــدولي الخــاص  )٤(

 وسیشار إلیه لاحقاً هكذا: غالب الداودي، تنازع القوانین، م. س. .٢٤٠ص 
 .٢٤٠، ص تنازع القوانین، م. سغالب الداودي،  )٥(
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وبالبناء على ما سبق فإن المقصود بالنظام العام هو النظام العام بمجمله أي النظام العام الوطني، 
نون الأجنبي  ه وحراسته في كل مرة یصل فیها الاختلاف بین القاتوبالتالي یمارس النظام العام خفار 

وقانون القاضي إلى درجة من التنافر الصارخ، بحیث تكون أحكام القانون الأجنبي مرفوضة من ضمیر 
 .)١( المجتمع ملفوظة من العامة والخاصة، مستهجنة مبغوضة من جمیع طوائف الجماعة الوطنیة

اصة بكل طائفة تبعاً  النظم القانونیة الخ ائع وتتباین الطوائف وتختلفر ولذا فإنه عندما تتعدد الش
في مواجهة القوانین الأجنبیة وبصفة   –إذا قورن بغیره–لذلك، یبدو النظام العام الوطني شدید التسامح 

خاصة في مسائل الأحوال الشخصیة حیث لا یوجد نظام قانوني بعینه یمثل الشریعة العامة، وهذا الأمر 
والمعنى السابق   .)٢(هة النظم القانونیة الأجنبیةشأنه أن یجعل دور النظام العام متواضعاً في مواج من

تجلى في حكم محكمة استئناف بیروت المدنیة (الغرفة الثانیة عشرة) حیث قضت بأنه: "إن فكرة النظام  
ول نظراً لتعدد د العام في لبنان هي على وجه الخصوص أكثر مرونة مما هي علیه في غیرها من ال

. فالنظام العام اللبناني في نطاق القانون الدولي الخاص لیس الشرائع في مجال الأحوال الشخصیة
نظاماً عاماً مسیحیاً أو نظاماً عاماً إسلامیاً بل نظاماً عاماً وطنیاً مستمداً من التعدد التشریعي الموجود 

 . )٣( في لبنان"

ما یخالف  ذا كان یتضمن لأجنبي یعد مخالفاً للنظام العام إا وبالبناء على ما سبق فإن القانون 
المبادئ الجوهریة التي تتفق علیها معظم شرائح المجتمع الوطني، وفي هذا المعنى جاء حكم محكمة  

، حیث قضت المحكمة بأنه: "یتبین من صورة القانون  )٤(  الدرج الأولى في جبل لبنان (الغرفة الثانیة) 
الحیاة الزوجیة الاعتراف  أنه یحق للزوجین أثناء ١٩٤٩تشرین الأول  ٢١اریخ ت ٨٨٣البرازیلي رقم 

بالولد غیر الشرعي كالولد الشرعي... وأنه أیاً كان نوع البنوة یرث الولد غیر الشرعي كالولد الشرعي...  
جذریاً ما   وحیث أن المقارنة التي أجرتها المحكمة ... تثبت أن القانون البرازیلي یتضمن أحكاماً تناقض 

لجهة تساهل القانون البرازیلي في مسألة الاعتراف بالولد غیر   هو معمول به ومقبول في لبنان، لا سیما

 
ــرة  )١( ــاص، فقـ ــدولي الخـ ــانون الـ ــول القـ ــي، أصـ ــال فهمـ ــد كمـ ــد الع ـــ ٥١٠، ص ٣٨٦محمـ ــة عبـ ــدى عكاشـ ــه لـ ــار لـ ال (مشـ

 .)٥٢٤ص
)، انظــر كــذلك: ٥٢٥(مشــار لــه فــي عكاشــة ص  ٧٧٨ص  ،٧٦٧الــدكتور القاضــي ســامي منصــور، الوســیط، ص  )٢(

، ٢٠١١)، كلیـة الحقــوق، ١دور القاضــي فـي تطبیــق القـانون الأجنبــي، رسـالة دكتــوراه، جامعـة الجزائــر (–حمـزة قتّـال 
 .٨٥ص 

وما بعدها (مشار له لدى عكاشـة  ١٦٩، ص ١٩٩٤ –جتهاد الا –العدل  – ١٣/١٢/١٩٩٣تاریخ  ٧١٧رار رقم قال )٣(
 ).٥٢٦ص 

 ).٥٥٨وما بعدها (مشار له لدى عكاشة ص  ٨١٤، ص ١٩٩١، ن. ق ٢٩/١/١٩٩١، تاریخ ٣٦١٤أساس رقم  )٤(
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حتى ولو كان ولد زنى ... وتوریثه بالمساواة مع الولد الشرعي... بحیث أن تطبیق هذه   –الشرعي 
تقوم علیها العائلة الشرعیة   يان یؤدي، لو حصل، إلى الإخلال بالمبادئ والقیم التنالقواعد في لب 

وترتیباً على ما تقدم لا یقبل تطبیق القانون البرازیلي في الدعوى الحاضرة نظراً   ویرفضها المجتمع...
 لاصطدامه بمقتضیات النظام العام اللبناني". 

وفي ضوء ما سبق، فإنه حتى یعترف بمخالفة القانون الأجنبي الواجب التطبیق للنظام العام في  
مع الأسس الكلیة التي یقوم علیها بنیان المجتمع  ون القاضي، یتوجب أن یكون ذلك القانون متعارضاً نقا

وتدین بها كافة مكوناته، كأن یجیز ذلك القانون زواج المحارم أو یبیح الاتجار بالبشر أو ینكر أحد 
 مبادئ القانون الطبیعي كالحق بالمساواة أو نحو ذلك.

 أخرى  ظام العام عما یشتبه بها من أفكار قانونیةكرة النفتمییز : الفرع الثاني

قد یدق التمییز أحیاناً بین فكرة النظام العام وبعض الأفكار القانونیة الأخرى، سواء لجهة اتحاد 
هذه الأفكار مع النظام العام من حیث الآثار أو من حیث بعض التسمیات الفرعیة أو من حیث ترادف  

 وء على بعض هذه الأفكار.مع النظام العام، ... الخ، ولذا سنحاول تسلیط الض بعض الأفكار القانونیة

 أولاً: النظام العام والآداب العامة 

تتصل فكرة الآداب العامة دوماً بفكرة النظام العام وتُلحق بها، كما تلتقي هاتان الفكرتان بعدد من  
لقانونیة والمصالح العامة على الأسس ا وهو الحفاظالهدف المشترك لكلیهما القواسم المشتركة ومنها 

بالإضافة لاشتراكهما في الصفة الوطنیة حیث أن كلاً منهما ترتبط بدولة معینة ولا تتعداها،  للمجتمع،
وبالتالي صعوبة تحدید مفهوم كل كما تلتقي الفكرتان في غموض كلٍّ منهما ومرونتهما وقابلیتهما للتغیّر 

ما حدا وهو نونیة تخالفهما، علیه هاتان الفكرتان هو عدم ترتیب أیة آثار قا منهما، ولعلّ أهم رابط تلتقي 
ببعض الفقه للقول أن كل ما یخالف قواعد الآداب العامة یجرح الشعور العام وبالتالي لا ینتج أي أثر  

 .)١( قانوني

فإذا كان النظام   ، ولكن وبالرغم من هذه الروابط المشتركة بین الفكرتین، إلا أن هناك ثمة فوارق بینهما 
وسواء كانت هذه المصالح سیاسیة أو   –كما أسلفنا في الفرع السابق  –لمجتمع العام یمثل المصالح العلیا ل 

اقتصادیة أو غیرها، فإن الآداب العامة فكرة مرتبطة بالناموس الخلقي لجماعة معینة، وتهدف إلى تهذیب  
كل ما یعتبر  ن السمو الأخلاقي والرفعة، وبالتالي فإنه لیس م السلوك العام والفردي والارتقاء بهما إلى درجة 

 
العـراق،  –جامعـة الموصـل  –أصول القانون، مطابع مدیریة دار الكتـب للطباعـة والنشـر  –مبارك، ،سعید عبد الكریم )١(

مفهــوم فكــرة النظــام العــام وتطبیقاتهــا فــي  –انظــر كــذلك: نجیــب عبــداالله الجبشــة  .٢٤٨، ص ١٩٨٢نة طبعــة، س ــ بــلا
 .٤٩، ص ٢٠١٧جامعة النجاح الوطنیة،  -التشریع الفلسطیني، رسالة ماجستیر
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من النظام العام یدخل تحت مظلة الأخلاق العامة، فتحدید سن الأهلیة یعتبر من النظام العام ولكنه لا  
یدخل تحت مظلة الآداب العامة، وكذلك المصالح السیاسیة للدولة كشكل الدولة أو نظام الحكم فیها یعتبر  

يء، وبالمقابل فإنه لیست كل قواعد الآداب تعتبر  العام، بینما هما لیسا من الآداب العامة في ش  م من النظا 
من النظام العام الخلقي للجماعة، كما هو الحال بالنسبة للكذب المجرد، وكذا الأمر بالنسبة لعدم مساعدة  

الذي یسود الروابط الاجتماعیة   ي الضعفاء، وغیر ذلك من القواعد الأخلاقیة التي لا تتعلق بالناموس الأدب 
، وقد أعطى المشرِّع الأردني للمحاكم الحق في تقدیر ما یُعتبر داخلاً في  مخالفة حكمها  بقواعد لا یجوز 

حیث قرّرت محكمة التمییز الأردنیة    -كما هو الشأن بالنسبة للنظام العام   –دائرة الآداب العامة وما لا یُعتبر  
. ومؤدى ذلك أنه یغدو من حقها  المحاكم العائد لها أمر إدفاع الحكم الأجنبي..  إعمالاً لذلك أنه: "من حق 

وفیما إذا كانت المحكمة   ، عتبر داخلاً في نطاق النظام العام أو الآداب العامة وما لا یعتبر تقدیر ما یُ 
 . ) ١( مصدرة الحُكم ذات صلاحیة أم لا" 

مدني من حیث الأثر، بین النظام العام  لمن القانون ا ٢٩وقد ساوى المشرع الأردني في المادة 
العامة، بوجوب استبعاد تطبیق أحكام أي قانون أجنبي، إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام  والآداب 

 .)٢( العام أو الآداب في الأردن

 الدولي والنظام العام الداخلي (وحدة النظام العام أم ازدواجیته) ثانیاً: النظام العام

التي ترتضیها الجماعة ویتأسس علیها   مصالح الجوهریة والمثل العلیاالعام ترتبط بال إن فكرة النظام
كیانها كما یرسمه نظامها القانوني، كما أنها فكرة وظیفیة تهدف إلى تحقیق غایة معینة، وهذا الهدف 

دولي لتسعى التشریعات إلى تحقیقه بشكل عام سواء في مجال القانون الداخلي أو في مجال القانون ا
إلى ازدواجیة النظام   )٣( الفكرة، ولذا ذهب بعض المؤلفین الخاص، إلا أن وحدة الهدف لم تشفع لوحدة

العام وضرورة التمییز بین النظام العام الداخلي في القواعد القانونیة الداخلیة والنظام العام الدولي في 

 
 ة.ل، منشورات مركز عدا٢٧/٣/٢٠٠٥، تمییز حقوق تاریخ ٢٠٠٤/ ٣٥٨٣حُكم محكمة التمییز الأردنیة رقم  )١(
 من هذا البحث. ٤م الإشارة لنص هذه المادة في الصفحة ت )٢(
محمــد ولیــد، المصــري، الــوجیز فــي شــرح القــانون الــدولي الخــاص، دار م. س، غالــب علــي الــداودي، تنــازع القــوانین،  )٣(

ــة  ــان  –الثقافـ ــنة ٢الأردن، ط  –عمـ ــوجیز، م. س. ، ٢٥٠، ص ٢٠١١، سـ ــري، الـ ــذا: المصـ ــاً هكـ ــه لاحقـ ــار لـ وسیشـ
 –بیــروت  –د، الحــداد، المــوجز فــي القــانون الــدولي الخــاص، الكتــاب الأول، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة یظــة الســیفح

الوصـایا المنظمــة  –، وسیشـار لـه لاحقــاً هكـذا: الحـداد، المــوجز، م. س. انظـر كـذلك: دانــي نعـوس ٢٩٩لبنـان، ص 
 -لأبحـاث والدراسـات المعلوماتیـة القانونیـةى مركـز ادفي الخارج من قِبل اللبنانیین المتعددي الجنسیة، بحث منشـور ل ـ

 . ١٥، ص ٢٠١٦كلیة الحقوق، الجامعة اللبنانیة، 
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 ۳۰٥ 

  اجیة إلى وجود تمایزٍ بینهما یبرز و واستند من نادى بضرورة هذه الازد مجال القانون الدولي الخاص، 
 :نقاط التالیةمن خلال ال

لا یكون الدفع بالنظام العام في القانون الداخلي إلا عندما تكون العلاقة القانونیة وطنیة صرفة، أما   .١
 الدفع بالنظام العام الدولي فلا یثار إلا حیث تكون العلاقة مشوبة بعنصر أجنبي. 

تصاص التشریعي، لى تغییر في الاخ في المجال الداخلي لا یؤدي إ إن إعمال فكرة النظام العام  .٢
وبالتالي لا یؤدي إلى حلول قانون آخر محل القانون الذي یحكم العلاقة أصلاً، أما في مجال  
النظام العام الدولي فإن إعمال هذا الدفع یؤدي إلى استبعاد القانون الواجب التطبیق وإحلال قانون  

 لمختص بحكم النزاع أصلاً. اآخر محله لم یكن هو 

 رتب على التمسك بفكرة النظام العام الداخلي هي بطلان التصرف القانوني، ذلكإن النتیجة التي تت .٣
أن الهدف في هذه الحال هو الحد من سلطان الإرادة ومنع خروج الأفراد على أحكام القواعد  

قانون الأجنبي المختص، متى كان في  لالآمرة، بینما یلعب النظام العام الدولي دوراً استبعادیاً ل
 س بالأسس الجوهریة التي یقوم علیها قانون القاضي. تطبیقه مسا

في بعض الحالات قد تكون فیها مخالفة للنظام العام في مجال القانون الدولي الخاص، بینما ذات الحالة   .٤
شد بعشرین سنة أو أكثر وفقاً  ر لا تعتبر مخالفة للنظام العام الداخلي، فالقاعدة التي تقضي بتحدید سن ال 

ومع ذلك فإن تطبیق القانون الأجنبي لا یصطدم مع النظام العام الأردني الذي یحدد  لبعض القوانین، 
 سن الرشد بثماني عشرة سنة. 

وفي الرد على الفریق المنادي بازدواجیة النظام العام، یبادر الباحث بالقول أن النظام العام كفكرة  
القاضي سواء كان ذلك في مجال   ایة المبادئ القانونیة التي یقوم علیها قانونمقانونیة وجدت لح

العلاقات القانونیة الداخلیة أو في المسائل المشوبة بعنصر أجنبي. ومن ناحیة ثانیة إن الذي یحدد ما 
یة  ر هو مخالف للنظام العام في الحالین هو القاضي الوطني الأردني مسترشداً في ذلك بالمصالح الجوه

لحالین له صفة الوطنیة، حیث یرمي إلى تحقیق هدف رئیسي  الأردنیة، وبالتالي فإن النظام العام في ا
 واحد هو حمایة النظام القانوني الأردني. 

ومن جهة ثالثة، فإن الأثر المترتب على كلا الحالین هو أثر استعبادي، ففي مجال النظام العام  
مایة القانونیة وعدم  في الحقیقة إلى استبعاد اتفاق الأطراف من الح  الداخلي، فإن إعمال هذا الدفع یؤدي 

، وذات المفهوم في مجال النظام العام في مجال القانون الدولي  )١( الاعتراف بهذا الاتفاق (البطلان)

 
مــن القــانون المــدني الأردنــي والتــي نصــت علــى: "فــإن منــع الشــارع التعامــل فــي شــيء أو كــان مخالفــاً  ١٦٣/٢المــادة  )١(

 للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلاً".
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عدم إضفاء الشرعیة علیه وبالتالي سحب المشروعیة  و  )١( الخاص یؤدي إلى استبعاد القانون المختص 
 لتي یحكمها. اعن العلاقة 

ي ساقها أنصار الازدواجیة، تنظر إلى الأثر المترتب على  ومن جهة رابعة، فإن كل الحجج الت 
إعمال الدفع بالنظام العام سواء على الصعید الوطني أو على الصعید الدولي، وهي لم تنظر إلى  

نظام القانوني الوطني  لمضمون الفكرة ذاتها، فالفكرة لها صفة الوطنیة في الحالین وتهدف إلى حمایة ا
ها القاضي الوطني في الحالین ویسترشد بالمصالح الوطنیة في الحالین، ولذا في الحالین، والذي یقرر 

 ن النظام العام لیس إلا النظام العام الوطني.إیمكننا القول 

 ثالثاً: النظام العام والغش نحو القانون

  ام العام في قانون القاضي فإن ذلك یستتبع أن ظإذا ثبت دفع مخالفة القانون الواجب التطبیق للن
یكون مانعاً مباشراً من موانع تطبیق القانون الأجنبي، لكن الغش نحو القانون وإن كان یتفق من حیث  
النتیجة كونه أیضاً مانعاً من موانع تطبیق القانون الأجنبي، إلا أنه مانع غیر مباشر، لأنه في الحقیقة  

لقانونیة بواسطة التحایل على قواعد القانونیة التي توصل إلیها أطراف العلاقة ا ةمانع للاعتراف بالنتیج
 الإسناد للوصول إلى هدفین: 

مة  ء أولهما: الهروب من القانون المختص أصلاً لحكم النزاع، وثانیهما: الوصول إلى قانون آخر أكثر ملا 
 لمصالح الأطراف. 

تشریعي  إعمالاً لدفع النظام العام یكون موجه لعمل  يوبالتالي فإن استبعاد تطبیق القانون الأجنب 
وهذا العمل التشریعي هو قانون أجنبي غیر ملائم لقانون آخر هو قانون القاضي، بینما یكون استبعاد  
القانون الأجنبي في حالة الغش موجهاً لإرادة الأطراف وهذا الاستبعاد لیس موجهاً إلى القانون بذاته،  

صد الاستفادة من قانون أجنبي آخر  لوسیلة أو الحیلة التي لجأ إلیها الأطراف بقاوإنما هو موجه إلى 
 یرونه أصلح لحكم علاقتهم.

، وهي  )٢( وإن مسألة تقدیر توافر الغش نحو القانون من عدمه هي مسألة متروكة لقاضي الموضوع
 القاضي. نتشترك في هذا مع مسألة تقدیر مخالفة القانون الأجنبي للنظام العام في قانو 

 
 سابقاً.المشار إلیها المدني الأردني القانون  من ٢٩المادة  )١(
ـأحكــام تنــازع القــوانین فــي القــانون العراقــي، مطبعــة الحك –الــراوي،  ،جــابر إبــراهیم )٢( ـم المحلــــــــــــــ ـالع –ي، بغــداد ــــــــــــ راق، ـــــــــــ

 .٣٢٦س، ص . متنازع القوانین،  صادق، ، هشام٥٣، ص ١٩٨٠سنة 
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 ۳۰۷ 

من القانون   ٢٩م إعمال الدفع بالنظام العام في المادة وإذا كان المشرع الأردني نص على حك
  ٢٥المدني، إلا أنه سكت عن دفع الغش نحو القانون، مما حدى بالبعض إلى التوجه إلى نص المادة 

، وهنا  )١( ة هذه المسألةجمن القانون المدني الأردني باعتبارها نصاً احتیاطیاً یمكن اللجوء إلیه لمعال
 .الأردني لسد هذا النقص في قواعد القانون الدولي الخاص الأردنيیدعو الباحث المشرع 

في المادة   ١٩٥٢لسنة  ٨رقم  لكن المشرع الأردني نص صراحة في قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة
أجنبي إذا كان الحكم قد  معلى أن: "یجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إلیها لتنفیذ حك د  -٧/١

 حتیال".حصل علیه بطریق الا

 خصائص النظام العام في القانون الدولي الخاص وشروط الدفع به : المطلب الثاني

لتبیان المقصود من هذا المطلب سنقوم بتقسیمه إلى فرعین، نعالج في الأول خصائص النظام  
 فع به في الفرع الثاني. د العام في القانون الدولي الخاص، ونتولى بیان شروط ال

 نظام العام في القانون الدولي الخاصخصائص ال: الفرع الأول

، نجده یتمیز بعدد ) ٢( سابقاً  مفهوم النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص لمن خلال بحثنا 
 من الخصائص، ومن أهمها:

 :ن عدمهماتساع سلطة القاضي لتقریر تعارض القانون الأجنبي مع النظام العام  .١

ي تطبیق القانون وحسب، فإن دور القاضي یتسع  إذا كانت وظیفة القاضي من حیث الأصل ه 
في هذه  اً واسعاً حین تقدیره لمدى تعارض القانون الأجنبي مع النظام العام في دولته، فهو یلعب دور 
ي نرى أن دور  لالمساحة المعروضة علیه لیقرر ما هو متوافق أو متعارض مع نظامه القانوني، وبالتا

لى الوظیفة التقلیدیة لتطبیق القانون، بل إنه یتمتع بسلطان كبیر  القاضي في هذا المجال لا یقتصر ع
 .) ٣( إزاء ما سبق

 
القـانون الـدولي الخـاص فیمــا لـم یـرد فـي شــأنه نـص فـي المــواد تــنص علـى أنـه: "تتبـع مبــادئ ي أردنـي مـدن ٢٥المـادة  )١(

 السابقة من أحوال تنازع القوانین".
 ) وما بعدها.٥انظر: المطلب الأول/ الفرع الأول من هذا البحث، ص ( )٢(
مجلـة بحـث منشـور فـي  –ولي الخاص انون الدالأثر المخفف للنظام العام في الق –للمزید، انظر: جمال الدین عنان  )٣(

 -، كــذلك: ســعید شــرو١٢٤جامعــة محمــد بوضــیاف، ص  –) كلیــة الحقــوق ٢الدراســات والبحــوث القانونیــة، العــدد (
حمایــة القاضــي الــوطني لمؤسســة النظــام العــام فــي القــانون الــدولي الخــاص، بحــث منشــور فــي مجلــة موقــع المعلومــة 

 .www.alkanounia.infoونیة، القانونیة لنشر العلوم القان
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 ۳۰۸ 

ولعل السبب وراء ما سبق هو أن المشرع الأصیل أراد ذلك بصورة ضمنیة، فالتشریعات التي  
  –وحسناً فعلت  –یترتب علیها دون أن تبین  نصت على دفع النظام العام اكتفت بتقریر هذه الفكرة وما

 تها والمقصود بها. ماهی 

من   ٢وقد أسلفنا القول سابقاً، أن المشرع الأردني سار على النهج السابق، فقرر المبدأ في الفقرة 
، دون أن یبین ماهیة هذا المبدأ والمقصود به. والحق أن المشرع لا یستطیع الإحاطة مسبقاً  ١٦٣المادة 
، ولذا فإن ما سبق یستتبع الاعتراف للقاضي  الات التي یمكن أن تواجه القاضي في هذا المجالحبكل ال

بسلطة تقدیریة واسعة في ذلك، كما أن على القاضي أن یقوم بتقدیر كل دعوى معروضة علیه بحیثیاتها  
ق لا یعني  ب الخاصة لتقریر ما إذا كان القانون الأجنبي یتعارض مع النظام العام أم لا. لكن ما س

علیه التحرر من آرائه الخاصة ومعتقداته الشخصیة لیستلهم  التفویض للقاضي على بیاض، بل یتعین 
، وتأكیداً لما سبق جاءت محكمة التمییز  )١( المبادئ الجامعة العامة والجوهریة التي تسود في دولته

 .)٢( مستلزمات المجتمع ب اللبنانیة لتقرر أن النظام العام ذاتي، یخضع تقدیره لحكمة القاضي حس

: هل مسألة تقدیر القاضي لمدى تعارض القانون الأجنبي  التالي ور التساؤل وبالبناء على ما سبق یث 
مع النظام العام هي مسألة موضوعیة یقدرها القاضي وتختص بها محكمة الموضوع أم هي مسألة قانون  

 یخضع في تقدیرها لرقابة محكمة التمییز؟ 

ة قانون یكون القاضي فیها خاضعاً  قد تواتر على اعتبارها مسأل  ا تقدم، نرى الفقه م وفي الإجابة على 
، والسبب باعتبار ما سبق هو أن الدفع بالنظام العام یؤدي لتعطیل العمل  ) ٣( للرقابة من محكمة التمییز 

ة بالنظام العام من  ق ، وبالتالي فإن المحكمة تستطیع إثارة المسائل المتعل بالقواعد القانونیة (قواعد الإسناد) 
م محكمة التمییز الأردنیة مقرراً أنه: "لما كانت الأحكام التي حازت القضیة  تلقاء نفسها، وبهذا جاء حك 

) من  ١١١المقضیة من قواعد النظام العام التي تملك المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها سنداً لأحكام المادة ( 
 . ) ٤( فإنه لا یجوز معاودة بحثه من جدید"   قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني... 

 
 . ٢٩٧الموجز، م. س، ص الحداد،  :، كذلك٥٩٤س، ص  .تنازع القوانین، م عبد العال، ،اشةعك )١(
) مشــار لــه فــي عبــد العــال، ٩٣، ص ١٩٧٥(مجموعــة بــاز،  ١٩٧٥أیــار  ١٥حكــم محكمــة التمییــز اللبنانیــة بتــاریخ  )٢(

 .٥٩٤عكاشة محمد، تنازع القوانین، مرجع سابق، ص 
، ٩٢، ص ١٩٦٢العـراق،  –انون الـدولي الخـاص التجـاري، مطبعـة النعمـان، النجـف نصر االله، مبادئ الق ـ ،رتضىم )٣(

، مطابع مدیریة دار الكتـب ٢تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي، ج الداودي، ،كذلك: حسن الهداوي، وغالب
 وما بعدها. ١٧٩، ص ١٩٨٢العراق،  –جامعة الموصل  –

 ، منشورات مركز عدالة.١٤/٨/٢٠١٨)، تمییز حقوق تاریخ ٥٤١٠/٢٠١٨(كمة التمییز الأردنیة رقم حُكم مح )٤(
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 النظام العام:حالیة  .٢

لما كانت فكرة النظام العام فكرة مرنة، فنحن بصدد فكرة متغیرة غیر ثابتة وهي عابرة للمكان  
والزمان، وما سبق هو بسبب ارتباطها بمصالح المجتمع المتغیرة هي بدورها من زمان إلى زمان، 

العام، هل یقرره بالرجوع   على ما سبق هو: متى یقرر القاضي مفهوم النظام ءوالسؤال الذي یثور بالبنا
 إلى وقت قیام العلاقة القانونیة أم ینظر إلیه وقت نظره للنزاع؟ 

انب من الفقه إلى أنه على القاضي أن یأخذ بمفهوم النظام  جوفي الجواب على هذا السؤال ذهب 
لا أن صدم الحكم الذي سیصدره القاضي الشعور العام، و یالعام في وضعه الراهن، ذلك أنه یجب أن لا 

یذهب إلى ما هو ضد السیاسة التشریعیة في القانون الداخلي، فهذا الشعور وهذه السیاسة هما بالطبع ما  
 .)١( هو علیه الحال لحظة إصدار الحكم

فع النزاع إلیه  ر وهناك رأي آخر یرى وجوب تقید القاضي بمفهوم النظام العام السائد في دولته وقت 
 .)٢( زاعلا وقت نشوء العلاقة موضوع الن

  ٢٤الأردني رقم المدنیة وتعلیقاً على ما سبق فإنه یمكن القول وفقاً لقانون أصول المحاكمات 
منه نصت   ٥/ ٥٧وتعدیلاته اللاحقة، والذي تعتبر نصوصه متعلقة بالنظام العام، أن المادة  ١٩٨٨لسنة

 ."انت المحكمة غیر مختصةولو ك وعة ومنتجة لآثارها من تاریخ هذا القید فعلى أنه: "تعتبر الدعوى مر 
من ذات المادة، هو القید لدى قلم المحكمة في سجل الدعاوى برقم   ٣والمقصود بالقید هنا ووفقاً للفقرة 

 متسلسل وبتاریخ معین. 

هم وواجباتهم اعتباراً  قوبالتالي فإن الأصل أن أطراف الدعوى یكتسبوا مراكزهم القانونیة وتتحدد حقو 
لى المحكمة، كما تبسط ید القاضي على النزاع ویلزم بنظر الخصومة والفصل من تاریخ رفع النزاع إ

 . )٣(فیها اعتباراً من ذلك التاریخ وإلا اعتبر منكراً للعدالة

 
ة للدراسـات والنشـر ی ـالقانون الدولي الخاص، ترجمـة علـي محمـود مقلـد، المؤسسـة الجامع –وفانسان هوزیه  بیار مایر )١(

ـك: عبد العال، عكاش، كذل١٩٥، ص ٢٠٠٨، سنة ١ان، ط ـــــــــــــلبن –والتوزیع، بیروت  نین، تنـازع القـوا –ة محمـد ــــــــــ
 .٥٩٢س، ص . م

النظــام العــام فــي النزاعــات الدولیـــة  –انظــر كــذلك: فاطمــة الزهـــراء زایــر  .١٩٧ص  ،س .، مالوســیطریــاض،  ،فــؤاد )٢(
 .٣٥، ص ٢٠١١لقاید، جامعة أبي بكر ب –الخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

ــــــ(مبـــادئ القض –راغـــب، وجـــدي  )٣( ــ ـ، دار النهض١: قـــانون المرافعـــات)، طاء المـــدنيـــــــــــ ــ مصـــر،  –ة العربیـــة، القـــاهرة ــــــــ
 .٦٠١، ص ٢٠٠٣نة ــــــــــــــس
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 وما سبق یسمى بالآثار الإجرائیة التي تترتب على قید الدعوى، وهناك بالإضافة لهذه الآثار 
رة تتعلق بالرابطة الموضوعیة محل النزاع أو بروابط  الإجرائیة ما یسمى بالآثار الموضوعیة، والأخی

مستمدة منها، وتعني هذه الآثار فیما إذا كان المدعي محقاً في دعواه أم لا، ولهذا فهي آثار لا تتأكد إلا  
 .)١( لحظة الحكم

یة لا یمكن للقاضي أن یبت بها إلا عند  عویرى الباحث أن الدفع بالنظام العام هو مسألة موضو 
 بالنزاع. الحكم 

، -كما أسلفنا في النقطة السابقة -النظام العام یتمتع بسلطة واسعة لتحدید مفهوم وبما أن القاضي 
ومن المعروف أنه إذا صدر تشریع جدید یتعلق بالنظام العام فإنه یسري بأثر رجعي على الماضي، ولو 

واعد آمرة لا یجوز الاحتجاج  بالحقوق المكتسبة، لأن هذه القوانین تتضمن ق سكان من شأن ذلك المسا
، ومن تطبیقات الاستثناء السابق القوانین الخاصة بتعدیل سن الرشد، )٢(بالحق المكتسب لمنع سریانها

سنة مثلاً، ثم صدر قانون جدید   ١٨فإذا بلغ شخص سن الرشد في ظل قانون قائم یجعل هذه السن 
لى كل شخص لم یبلغ السن المحددة بالقانون  سنة، فإن القانون الجدید یسري ع ٢١السن إلى  هیرفع هذ 

الجدید وقت نفاذه، ویعود الشخص قاصراً رغم سبق اعتباره رشیداً في ظل القانون القدیم، ولا یجوز له  
، )٣( نظام العاملالاحتجاج بأنه اكتسب حقاً في الرشد في ظل القانون القدیم وذلك لتعلق هذا الأمر با

و بالغ سن الرشد في ظل القانون القدیم تبقى صحیحة، وذلك حمایة  ولكن التصرفات التي أبرمها وه
من  ٦/٢للغیر حسن النیة وللشخص نفسه، وقد أخذ المشرع الأردني بما سبق، حیث نصت المادة 

قدیمة ثم أصبح ناقص   القانون المدني الأردني على أنه: "إذا توفرت الأهلیة في شخص طبقاً لنصوص 
 لا أثر لذلك في تصرفاته السابقة". فة الأهلیة بمقتضى نصوص جدید 

 الصفة الوطنیة للنظام العام: .٣

النظام العام هو فكرة قانونیة هدفها حمایة المجتمع الوطني والحفاظ على المبادئ الأساسیة التي  
نه یسترشد بالمصالح الوطنیة، وأن هذا  إیقوم علیها، فهو یتمیز بطابعه الوطني، وعندما یطبقه القاضي ف

العام یتحرك أو یتراجع في ضوء المبادئ الوطنیة في دولة القاضي، والأصل أن القاضي یتلقى   النظام
الخطاب من مشرعه الوطني وبالتالي فإن تطبیق القانون الأجنبي هو استثناء على هذا الأصل ولا یجوز  

 
، ١٩٧٧مصــر،  – القــاهرة المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، دار النهضــة العربیــة، الــي،و  ،الشــرقاوي، فتحــيلمــنعم، عبــد ا )١(

 .١١٤، ص ٦٩فقرة 
 .٣٣٣، ص ١٩٩٠امة للقانون، الدار الجامعیة، توفیق حسن، فرج، المدخل للعلوم القانونیة: النظریة الع )٢(
 .٢٢٨، ص١٩٩٤مصر،  –ة، أصول القانون، منشأة المعارف، الاسكندریة دّ عبد المنعم فرج، الص )٣(
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مییز الأردنیة  وبهدي مما سبق جاء حُكم محكمة التح الأصیل، ر لهذا الاستثناء (القانون الضیف) أن یج
هو الذي  -في القضیة المعروضة –مقرراً أن المشرِّع الأردني وتحدیداً قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة 

، حیث قررت المحكمة أن: "مطالبة الأردني بدین تحقق علیه  یحدد ما یخالف النظام العام من عدمه
ع قانوناً لتنفیذ الأحكام الأجنبیة على  لنظام العام بل هو مشروع بدلیل أن الشارع وضالأجنبي لا یخالف 

وقد عالجنا سابقاً مسألة  . ) ١( أموال الأردنیین سواء أكان الحكم الأجنبي صادراً لمصلحة أردني أو أجنبي"
 ل إلیها في هذا الشأن. وحدة أم ازدواجیة النظام العام، ولذا ومنعاً للتكرار نحی

 شروط إعمال الدفع بالنظام العام: ع الثانيفر لا

ى للقاضي الوطني إعمال الدفع بالنظام العام فإنه لا بد من توافر عدد من الشروط لكي یتسنّ 
 الضروریة لذلك ومنها:

 الشرط الأول: أن یكون القانون الأجنبي هو الواجب التطبیق 

بقاً لقواعد التنازع في قانون دولة ط ومعنى ما سبق أن یكون هذا القانون الأجنبي هو المختص 
وأن تكون قاعدة الإسناد الوطنیة هي التي أشارت إلى تطبیق ذلك القانون، وبالتالي فإن الدفع   القاضي،

بالنظام العام لا یمكن إعماله إذا كان القانون الواجب التطبیق هو القانون الوطني، حتى لو كان هناك 
على القاضي  القوانین صادرة عن المشرع الوطني ومعروضة  هتنازع قوانین داخلي، طالما أن هذ 

الوطني، فالمسألة في هذه الحال لا تعدو أن تكون مسألة تغلیب قانون على آخر ضمن الإطار  
التشریعي الوطني، وقد ذهب البعض إلى وجود استثناء على ما سبق في حالة الدول الفیدیرالیة التي  

 .)٢( مستقلة ةة فیها وحدة تشریعییتشكل كل ولا 

 ون الأجنبي المراد تطبیقه مع مقتضیات النظام العام لدولة القاضيالشرط الثاني: أن یتعارض القان

الحقیقة أنه لكي یسمح المشرع للقاضي الوطني بتطبیق قانون دولة أخرى في منازعة معروضة  
مشتركة من القیم   سعلى القضاء الوطني، فإنه لا بد من تلاقي هذین النظامین القانونیین على أس 

یقف القانون الأجنبي (الضیف) أن تتوفر هذه الأسس المشتركة، فلا أقل من  والمبادئ العامة، وإن لم
عند حد بحیث لا یجرح القانون الوطني، وبالتالي فإن تطبیق القانون الأجنبي مرهون بتحفظ وهو ألا 

اضي، وكأن قاعدة الإسناد لدیها شرط  قیؤدي تطبیقه إلى المساس بالأسس والمصالح العلیا لقانون ال

 
ـ) المنش١٩٧٥ /٤١٠قــم (حُكــم محكمــة التمییــز الأردنیــة ر  )١( ـــ ـمــن مجلــة نقابــة المحام ١٤١٩ور علــى الصــفحة ـــــــــــ ـــ ین ـــــــــ

، منشـــورات مركـــز ٢٦/١١/١٩٨٩)، تـــاریخ ١٩٨٩/ ٨٥٢یـــز حقـــوق رقـــم (، وانظـــر كـــذلك: تمی١/١/١٩٧٧بتـــاریخ 
 عدالة.

 .١٨٨س، ص .، مالوسیطریاض،  ،فؤاد )٢(
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داه تطبیق القانون الأجنبي إذا كان هذا التطبیق لا یجرح قانون القاضي، والعكس صحیح  ضمن مؤ 
أیضاً، فهو شرط واقف، إن تحقق الشرط (عدم التعارض) تحقق التطبیق وإذا انهدم الشرط انهدم 

 التطبیق.

لنظام  یعني تعارض القاعدة القانونیة ذاتها مع ا لویثور التساؤل هنا حول المقصود بالتعارض وه
العام لقانون القاضي، أم ما یرتبه تطبیقها من نتائج؟ ذهب البعض إلى أن ما یثیر إعمال هذا الدفع 

 .)١( لیس مضمون القاعدة القانونیة الأجنبیة بحد ذاته، بل ما تؤدي إلیه من نتائج غیر مقبولة

تقضي بتحدید سن   اعدة التيلتي تتعارض مع النظام العام، القاومثال مضمون القاعدة القانونیة 
سنة، ولا یجوز للأفراد الاتفاق على ما یخالفها، ومع ذلك فإن   ١٨الرشد، فهي في القانون الأردني 

تطبیق القانون الأجنبي الذي یحدد سن الرشد بأكثر من هذه السن أو أقل لا یصطدم بالضرورة مع  
ون الأجنبي في جمیع الأحوال التي إذ من غیر المعقول أن یستبعد القاضي القان النظام العام الأردني،

 تتعارض فیها أحكامه مع نصوص القانون الوطني ولو كانت آمرة. 

فالقانون المختص الذي أشارت إلیه قاعدة الإسناد هو أكثر القوانین ملاءمة في نظر مشرعه لحكم  
عد التنازع في  ول بغیر ذلك یؤدي بنا إلى تعطیل إعمال قواقالعلاقة الخاصة الدولیة محل النزاع، وال

 . )٢(معظم الأحوال، وهو ما لا یعقل أن یكون المشرع قد قصده

وإن إعمال الدفع بالنظام العام تجاه القانون الأجنبي، یشمل قواعد ذلك القانون أیاً كانت طبیعتها، 
لیشمل الأعمال الحكومیة   )٣( عند البعض  – تشریعیة أم عرفیة، بل إن مفهوم القانون الأجنبي یمتد 

لأحكام القضائیة في الدولة الأجنبیة، فإذا كان واجب استبعاد القانون الأجنبي بالنظر إلى أن تطبیقه  وا
من قبل القاضي یتنافر مع نظامه العام، فإنه یكون كذلك صحیحاً الدفع بالنظام العام لرفض اعتراف  

مع قانون القاضي،  مال وقرارات صدرت عن دولة أجنبیة وتتعارض عالقاضي بالآثار المترتبة على أ
 ویكون ذلك من باب أولى.

 الشرط الثالث: وجود رابطة بین النزاع والنظام القانوني لدولة القاضي:

یرى بعض من الفقه أنه لا یكفي أن ینعقد الاختصاص للقانون الأجنبي وفقاً لقاعدة الإسناد في  
لوطنیة لإعمال الدفع بالنظام العام  أیضاً توافر إحدى مقتضیات النظام العام ا ي قانون القاضي، ولا یكف

 
 .٢٦٠ص س، . ، مالوجیزللمزید انظر: المصري،  )١(
 .٣٠١س، ص  .، مالموجزالحداد،  )٢(
 .٥٧٧س، ص  .عبد العال، تنازع القوانین، م ،عكاشة )٣(
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واستبعاد القانون الأجنبي إلا إذا كانت هناك صلة كافیة بین هذا النزاع وبین دولة القاضي، وبغیر ذلك 
د ع. فكیف له أن یتذرع بنظامه العام لیعطل عمل قوا)١( فإن النزاع لا یعني دولة القاضي في شيء
 رباط ولا تعنیه؟  هبقانون التنازع في دولته بخصوص مسألة لا یربطها

لكن أنصار هذا الرأي لم یتفقوا على تحدید المقصود بوجود هذه الرابطة أو حتى على المعیار الذي 
بمقتضاه تتحدد هذه الرابطة وهل هي رابطة الجنسیة أم الموطن أم موقع المال، أم غیره؟ ولذا ذهب 

ي الناظر للنزاع أن یحدد هذا المعیار حاب هذا الرأي إلى أنه یقع على عاتق القاضصالبعض من أ
الذي تتحقق به الصلة بین دولته والنزاع، ویتمتع في ذلك بسلطة تقدیریة كما هو الحال في سلطته  

 التقدیریة بالنسبة لمسألة النظام العام ذاته. 

ظام العام غموضاً فوق غموضه من ناحیة،  نوفي الرد على ذلك نقول أن هذا الرأي یضیف إلى ال
یف على القاضي حملاً جدیداً فوق حمله في تقدیر النظام العام نفسه، وهذا بالتالي سیؤدي إلى  ویض

 الذهاب بالفكرة الأصلیة. 

أنه لإعمال الدفع بالنظام العام، فإن هذا رهناً بكون أحد أطراف العلاقة في  )٢(وذهب رأي آخر
الأحوال الشخصیة، ففي قضایا   فة الوطنیة لدولة القاضي وخصوصاً في مسائلصالمنازعة یحمل ال

تعدد الزوجات مثلاً یعطي القضاء الفرنسي الزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق إذا اقترن زوجها 
بامرأة أخرى بشرط أن یكون لهذه الزوجة الأولى علاقة ما بفرنسا كأن تكون جنسیتها فرنسیة أو مقیمة  

في حین أنه یرفض هذا الحق إذا لم یكن للزوج أو   ا أو یكون الزوج وزوجتاه مقیمین في فرنسا،سفي فرن
 .)٣( الزوجة أي رابطة بفرنسا

وفي الرد علـى هـذا المعیـار، یمكـن القـول أنـه غیـر منضـبط بـدلیل أن القضـاء الفرنسـي نفسـه رفـض 
للــزوجین یجیــز هــذا التعــدد، الأمــر  ةإعطــاء الزوجــة الأولــى هــذا الحــق متــى كــان قــانون الجنســیة المشــترك

 .)٤(وجه معه للزوجة من أن تتأذى في حال اقتران زوجها بأخرىالذي لا 

 
 وما بعدها. ١٨٩س، ص  .، مالوسیطریاض،  ،فؤاد )١(
 .٢٦٢س، ص  .، مالوجیز المصري، )٢(
 . ٣٤٩، ص ١٩٨٧، د. اللوز ٢٣/٢/١٩٨٧حكم محكمة استئناف باریس بتاریخ  )٣(

(C.A. Paris, 23 f'evr. 1987, D. 1987. Somm. 349, obs. B-Audit .)  
)4(  C.A. Paris, Savr. 1990, D. 1990, 424, note F. Boulanger. 
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مدني أردنـي)، كمـا  ٢٩كما أن المشرع الأردني لم یشترط صراحة أو ضمناً مثل هذا الرابط (المادة 
ي ن الـدولمن مجلة القـانو  ٣٦/٢وفي الفصل  ) ١( فعلت غالبیة التشریعات العربیة، بل إن التشریع التونسي

 یر القاضي الدفع بالنظام العام مهما كانت جنسیة أطراف النزاع".على أنه: "ویث الخاص التونسي نص 

مــن ذات القــانون لیــنص علــى أنــه: "ولا یخضــع الــدفع  ٣٦/٣كمــا عــاد المشــرع التونســي فــي الفصــل 
 سي".نبالنظام العام لمدى قوة ارتباط النزاع بالنظام القانوني التو 

هـذا الـرابط مـع قـانون القاضـي، لأن فـي ذلـك تقییـد لـم یـرده  والباحث یرى أنه لا مجال لاشتراط مثل
مــدني أردنــي، كمــا أنــه یمكــن القــول أن تقریــر اختصــاص القاضـــي  ٢٩ولــم یــذكره المشــرع لــنص المــادة 

 فٍ هــذا ســبب كــا الأردنــي بموجــب قواعــد الاختصــاص الأردنیــة ورفــع النــزاع أمــام المحــاكم الأردنیــة، فــإن
 الأردني مختصاً لتبریر إثارة هذا الدفع. القضاءلتالي یكفي أن یكون للقول بوجود هذا الرابط، وبا

 ولذا نحن ندعو المشرع الأردني لیأخذ ما أخذ به المشرع التونسي ولینص صراحة على ما یلي:

ني الأردنــي، ویثیــره القاضــي و "ولا یخضــع الــدفع بالنظــام العــام لمــدى قــوة ارتبــاط النــزاع بالنظــام القــان
 ة أطراف النزاع".مهما كانت جنسی

 الشرط الرابع: خضوع القانون الأجنبي في عملیة تفسیره وتأویله لنظامه القانوني:

وهذا الشرط یعني أنه في حال كان القانون الأجنبي غامضاً، فإن إزالة هذا الغموض یتم من خـلال 
أن تكـون كشـفاً عـن إرادة ام القـانوني لـه، لأن هـذه العملیـة لا تعـدو ظ ـقواعد التفسیر والتأویل الخاصـة بالن

المشــرع الأجنبــي فــي تطبیــق قانونــه، وهــذه عملیــة قانونیــة تخضــع فیهــا محكمــة الموضــوع لرقابــة محكمــة 
ولا یجوز بحال أن تقوم محكمة الموضوع بتفسیر أو تأویل القانون الأجنبي وفقاً للنظام القانوني التمییز، 

ي، لأن هـــذه العملیـــة ســـتخرج القـــانون الأجنبـــي مـــن ثوبـــه ومضـــمونه، فـــإذا تبـــین مـــن خـــلال تأویـــل ن ـــالأرد 
م والحالــــة هــــذه ي وفقــــاً لنظامــــه القــــانوني أنــــه مخــــالف للنظــــام العــــام الأردنــــي، فإنــــه یحك ــــالقــــانون الأجنب ــــ

جنبــي فــي باســتبعاده، ولــذا نــدعو المشــرع الأردنــي للــنص علــى هــذه الحالــة بــالقول: "ویخضــع القــانون الأ
محكمــة  عملیــة تأویلــه وتفســیره لنظامــه القــانوني المنتمــي إلیــه، كمــا تخضــع هــذه العملیــة القانونیــة لرقابــة

 التمییز".

 
) والمنشــور ١٩٩٨نــوفمبر  ٢٧، مــؤرخ فــي (١٩٩٨) لســنة ٩٧لقــانون الــدولي الخــاص التونســي، قــانون عــدد (مجلــة ا )١(

 .www.legislation.tnالجمهوریة التونسیة:  –حكومة على: البوابة الوطنیة للإعلام القانوني، رئاسة ال
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 ۳۱٥ 

 بالنظام العامالآثار المترتبة على إعمال الدفع : المبحث الثاني

ــع  ــافر مـ ــانون یتنـ ــذا القـ ــي، أن هـ ــانون الأجنبـ ــناد الاختصـــاص للقـ ــد إسـ ــین للقاضـــي الـــوطني بعـ إذا تبـ
مــن القـانون المــدني الأردنـي تــأمره  ٢٩فــإن المـادة المبـادئ الأساســیة التـي یقــوم علیهـا المجتمــع الأردنـي، 

 بوجوب استبعاد تطبیق أحكام هذا القانون على النزاع المعروض علیه.

سـالفة الـذكر لـم تبـین القـانون الواجـب التطبیـق بعـد اسـتبعاد القـانون المخـتص وفقـاً  ٢٩ولكـن المـادة 
لقاعــدة الإســناد الأردنیــة، ممــا أحــدث فراغــاً تشــریعیاً ولغطــاً بــین الفقــه والقضــاء، ممــا یســتتبع وجــوب مــلء 

 هذا الفراغ.

 :ولذا سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي
 

 مدني أردني. ٢٩الأثر الاستبعادي الذي یوجبه تطبیق نص المادة ل: المطلب الأو

 ٢٩: مواجهة الفراغ التشریعي الذي یترتب على الأثر الاستبعادي لتطبیـق نـص المـادة المطلب الثاني
 مدني أردني (الأثر الإحلالي).

 ني أردني مد ٢٩الأثر الاستبعادي الذي یوجبه تطبیق نص المادة : المطلب الأول

ا أن النظام العام هو الخفیر لحراسة الأسس القانونیة والاجتماعیة والدینیة والاقتصـادیة الوطنیـة، قلن
وأنـه إذا كــان المشــرع الــوطني قــد سـمح بتطبیــق القــوانین الأجنبیــة علــى إقلیمـه ومــن قبــل قاضــیه الــوطني، 

مشــرع الــوطني لیكــون لّ بــإرادة الفــإن هــذا الســماح لا یعنــي قبــول المشــرع الــوطني لهــذا الضــیف الــذي ح ــ
 معول هدم لمثله العلیا ومصالحه الجوهریة السائدة في دولته.

وبالتالي فإنه إذا تبین لهذا الخفیر (النظام العام) أن القانون الأجنبي الذي أشارت إلى تطبیقه قواعد 
طبیـق ن خـلال منـع تالإسناد الوطنیـة، أن مـن شـأن هـذا التطبیـق جـرح المصـالح الوطنیـة، فإنـه یتحـرك م ـ

 .)١(مدني أردني لتنص على هذا المضمون ٢٩هذا القانون وبهذا جاءت المادة 

وغني عن البیان أن المقصود بالمصـالح الوطنیـة هـي لیسـت مصـلحة المـواطن الأردنـي علـى انفـراد 
یــق وإنمــا هــي المصــلحة الوطنیــة الأردنیــة، وهــذا مــا جســدته محكمــة التمییــز الأردنیــة حینمــا رفضــت تطب

 
السابقة إذا كانت هـذه الأحكـام تخـالف مدني أردني: "لا یجوز تطبیق أحكام قانون أجنبي عینته النصوص  ٢٩المادة  )١(

 ٣٢مـادة مـن القـانون المـدني المصـري، وال ٢٨النظام العـام أو الآداب فـي المملكـة الأردنیـة الهاشـمیة" ویقابلهـا المـادة 
 من القانون المدني السوري. ٣٠من القانون المدني العراقي، والمادة 



   دراسة مقارنة –في القانون الأردني یق القانون الأجنبي إعمالاً للدفع بالنظام العامد في تطب تعطیل أثر قاعدة الإسنا
          د. جهاد محمد الجراح

 

 ۳۱٦ 

ودفــع هــذا المــواطن أمــام كــان مــدیناً لأجنبــي،  ره علــى مصــلحة أحــد المــواطنین الــذيظــام لقص ــمفهــوم الن
 فع النظام العام للتهرب من سداد الدین، فلم تجبه المحكمة لذلك وقررت:المحكمة بد 

"إن مطالبـــة الأردنـــي بـــدین تحقـــق علیـــه لأجنبـــي لا یخـــالف النظـــام العـــام بـــل هـــو مشـــروع بـــدلیل أن 
نــاً لتنفیـــذ الأحكــام الأجنبیـــة علـــى أمــوال الأردنیـــین ســواء أكـــان الحكــم الأجنبـــي صـــادراً ارع وضـــع قانو الش ــ

 .)١(لمصلحة أردني أو أجنبي"

ولكن ذات المحكمة وفي حكم آخر حینما قـررت تفعیـل دفـع النظـام العـام، جـاء تصـدیها لـذلك عامـاً 
اد فیمـا إذا كـان یسـتبعد القـانون هـذا الاسـتبع وقررت استبعاد تطبیـق القـانون الأجنبـي دون أن تبـین نطـاق

مــن القــانون  ٢٩المخــالف برمتــه أم یســتبعد الجــزء المخــالف للنظــام العــام، حیــث قــررت: "لا تجیــز المــادة 
المــدني الأردنــي تطبیــق أحكــام القــانون الأجنبــي، إذا كانــت مخالفــة للنظــام العــام أو الآداب فــي المملكــة 

مـدني أردنـي دون أن یضـیف  ٢٩ابق یعـد تردیـداً لـنص المـادة المحكمـة الس ـ وحكـم .)٢(الأردنیة الهاشـمیة"
لــذلك شــيء، وهــذه المســألة هــي خلافیــة فــي الفقــه والقضــاء المقــارن، بــین قائــل باســتبعاد القــانون الأجنبــي 
المخــالف برمتــه، وبــین مؤیــد لقصــر هــذا الاســتبعاد علــى الجــزء المخــالف وحــده، ونعــرض لهــذین الــرأیین 

 تباعاً.
 

 لقائل باستبعاد القانون الأجنبي المخالف برمته:الرأي الأول ا .أ

وجــوب اســتبعاد القــانون الأجنبــي برمتــه فــي حــال تعارضــه مــع النظــام العــام  )٣(یــرى جانــب مــن الفقــه
لدولـــة القاضـــي حتـــى لـــو كـــان هـــذا التعـــارض فـــي جـــزء معـــین مـــن القـــانون الأجنبـــي أو فـــي أحـــد أحكامـــه 

 بما یلي:تجاه موقفهم الفرعیة، ویسند أصحاب هذا الا
إن قاعــدة الإســناد الوطنیــة حینمــا تشــیر إلــى تطبیــق قــانون أجنبــي، فإنمــا یكــون القصــد منهــا هــو  .١

تطبیق القانون الأجنبي برمته، وإن تجزیئ هذا القانون فیـه مخالفـة لإرادة المشـرع الـوطني، فكیـف 
 للقاضي أن یطیع المشرع ویعصیه في ذات الوقت؟

 
مــن مجلــة نقابــة  ١٤١٩، المنشــور علــى الصــفحة ٤١٠/١٩٧٥رقــم قــرار محكمــة التمییــز الأردنیــة بصــفتها الحقوقیــة  )١(

 .١/١/١٩٧٧المحامین بتاریخ 
 عدالة. ، منشورات مركز٢٦/٣/٢٠٠٢، تاریخ ٧٠٩/٢٠٠٢تمییز حقوق رقم ) ٢(

، ٥٩٨، ص م. س، أیضــاً: عكاشــة عبــد العــال، تنــازع القــوانین، ٢٦٥، ص م. سللمزیــد انظــر: المصــري، الــوجیز،  )٣(
 ,NiBoyet (J. P.), Traite de droit international Prive tomes, III, IV et v, Paris 1944كـذلك: 

P 522..  من موانع تطبیـق القـانون الأجنبـي، بحـث  اره مانعالنظام العام باعتب –انظر كذلك: علاء كاظم المرشدي
 .٧، ص ٢٠١٧منشور في مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة، قسم القانون، العراق، 
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 ۳۱۷ 

یؤخـــذ كوحـــدة واحــدة، وإن اســـتبعاد أجـــزاء منـــه والإبقـــاء علـــى نفســـه یجـــب أن  إن القــانون الأجنبـــي .٢
 أجزاء أخرى فیه تشویه لهذا القانون، مما یؤدي إلى تطبیقه بصورة مشوهة أیضاً.

ومحصـلة القــول ممـا ســبق وحسـب رأي أصــحاب هـذا الاتجــاه أن إعمـال الاســتبعاد الجزئـي أمــر فیــه 
وكذلك المشرع الأجنبي الذي تعـین قانونـه للانطبـاق عدة الإسناد) مخالفة لإرادة مشرع القاضي (واضع قا

 على النزاع، وبالتالي فلا حل إلا بالاستبعاد الكلي.
 

 الرأي الثاني القائل بالاستبعاد الجزئي للقانون المخالف للنظام العام: .ب

 -ع الأردنيوهو ما یؤیده الباحث ویرى ضرورة الأخذ به في التشری– )١(یذهب اتجاه غالب في الفقه
لـــى ضـــرورة قصـــر الاســـتبعاد علـــى الجـــزء المخـــالف مـــن القـــانون الأجنبـــي. عنـــدما تشـــیر قاعـــدة الإســـناد إ

الوطنیة أن القانون الأجنبي هو المختص، فإنه ینعقـد الاختصـاص لـذلك القـانون مـن حیـث الأصـل، وأن 
القــانون مـــع  الاســتثناء علــى هـــذا الأصــل هـــو تعطیــل هــذا الاختصـــاص فــي حـــال اصــطدام تطبیــق ذلـــك

مقتضیات النظام العام في دولة القاضي، كما أنه من القواعد القانونیة الأصولیة أن الاستثناء یقدّر بقدره 
ولا یتوسـع فــي تفســیره ویؤخــذ ضــمن أضــیق الحـدود، وطالمــا أن تعطیــل تطبیــق القــانون الأجنبــي هــو وارد 

ا القــول بضــرورة اســتبعاد من حــدوده، أم ــخلافــاً واســتثناءً مــن الأصــل العــام، فیجــب أخــذ هــذا التعطیــل ض ــ
القـــانون الأجنبـــي بشـــكل كلـــي فـــإن ذلـــك یوســـع هـــذا الاســـتثناء لیقلبـــه أصـــلاً، وهـــو مـــا لا یمكـــن قبولـــه أو 

 لیم به.ــــــــالتس

كمــا أنــه مقــرر أیضــاً أن الأحكــام القانونیــة تكــون مبنیــة علــى علــل معینــة، وأن هــذه الأحكــام تــدور 
وإن علّة وجود الدفع بالنظـام العـام لـیس القصـد منـه تعطیـل  ه العلل،ع هذ وجوداً وعدماً، كمالاً ونقصاناً م

القانون الأجنبي بحد ذاته، وإنمـا هـو منـع التصـادم مـع المصـالح العلیـا لدولـة القاضـي، فـإذا أمكـن تفـادي 
هـذا التصــادم باســتبعاد الجــزء الــذي یكــون مســؤولاً عــن هــذا التصــادم فــي القــانون الأجنبــي، فإننــا نكــون قــد 

ذا التصادم، وبالتالي انتفت العلة التي تقرر من أجلها تعطیـل القـانون الأجنبـي واسـتعاد هـذا ا فتیل هنزعن
 القانون عافیته وسلطته لحكم النزاع.

 
، كـذلك: حسـن، الهـداوي، القـانون ٧٧٢، ص ١٩٩٧سامي بدیع، منصور، القانون الدولي الخاص، الـدار الجامعیـة،  )١(

، كذلك: محمود، سلطان عبد ١٩١، ص ٢٠٠١الأردن،    –ر، عمان افة للنشالدولي الخاص، تنازع القوانین، دار الثق
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ومن ناحیة ثالثـة، فإننـا لسـنا بصـدد اسـتبعاد القـانون الأجنبـي بحـد ذاتـه، بقـدر مـا یـؤدي إعمالـه إلـى 
اســتبعاد الجــزء المعــین مــن القــانون الأجنبــي المســؤول ذا أمكــن ، فــإنتیجــة غیــر مقبولــة لــدى دولــة القاضــي

 عن تلك النتیجة، فإننا نكون قد حققنا المطلوب بأقل الخسائر.

یمكــن القــول أنــه فــي حالــة الاســتبعاد  -الــذي ینــادي بالاســتبعاد الكلــي–وفــي الــرد علــى الفریــق الأول 
القــانون الأجنبــي وفقــاً لقاعــدة  اختصــاص  ىل ــء عالجزئــي نكــون قــد خضــعنا لإرادة المشــرع الــوطني بالإبقــا

الإســناد الوطنیــة، كمــا أننــا حافظنــا علــى فاعلیــة القــانون الأجنبــي الــذي یعــد الأوثــق صــلة بــالنزاع والأكثــر 
 .رة على تحقیق العدالة بین الأطرافقد 

نبــي كمــا یمكــن القــول أن الســماح بالوصــول بــدفع النظــام العــام إلــى حــد تعطیــل مفعــول القــانون الأج
إن ذلـك یعنـي السـماح باسـتخدام هـذا السـلاح إلـى الحـد الـذي یجـاوز الضـرورة وترتیـب آثـار أبعـد برمته، ف

من تلك التي تتطلبها ضرورات الدفاع عن المصالح الجوهریة فـي قـانون القاضـي، والضـرورة دائمـاً تقـدر 
 بقدرها.

د اسـتبعاد تطبیـق ام، قد قالع على دفع النظام ٢٩وإن المشرع الأردني نفسه عندما نص في المادة  یـّ
القانون الأجنبـي فقـط علـى أحكامـه التـي تخـالف النظـام العـام الأردنـي، ولـم یقـل المشـرع بوجـوب اسـتبعاد 
القـانون الأجنبـي برمتـه، علـى أن هــذا القـول لـیس قاطعـاً ولا واضـحاً بمــا فیـه الكفایـة، ممـا یمكـن أن یفــتح 

یــنص صــراحة علــى قصــر اســتبعاد الأحكــام ن لأردنــي أرع ابــاب الجــدل الســابق، ولــذا نقتــرح علــى المش ــ
المخالفة للنظام العام الأردني دون غیرها من القانون الأجنبـي، بـالقول: "ولا یسـتبعد مـن القـانون الأجنبـي 
 عند العمل بالنظام العام سوى أحكامه المخالفة للنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص الأردني".

 من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي. ٣٦/٤نسي في الفصل شرع التو الم وذلك كما فعل

ویمكــن التمثیــل علــى مــا ســبق بــالقول أنــه لــو كــان القــانون الأجنبــي المخــتص وفــق قاعــدة الإســناد 
الأردنیة یحـرم الزوجـة الثانیـة وأطفالهـا مـن المیـراث، فـإن مثـل هـذا الحرمـان یخـالف النظـام العـام المتعلـق 

الأردنــي، وعلیــه فإنــه یســتبعد حكــم الحرمــان هــذا فقــط، ویــتم إدخــال الزوجــة الثانیــة  القــانون ث فــيبــالمیرا
والذي أشارت إلیه قاعدة الإسناد الأردنیة،  الإرثیةوأبناءها في طابق المیراث وفقاً لقواعد القانون الأجنبي 

الأخـرى فـي ذات  القواعـد  علـى وبالتالي هنا اقتصـر الاسـتبعاد علـى الجـزء المخـالف وهـو الحرمـان وأبقینـا
 القانون.

وإذا فعل المشرع الأردني ذلك فإنه یتوافق مع نفسه ومع مفهوم النظام العام سواء في مجال القـانون 
نا أن مفهوم النظام العـام هـو دائمـاً لـه صـفة الداخلي أو مجال القانون الدولي الخاص، حیث سبق وأن بیّ 

انون الـدولي الخـاص، كمـا بینـا سـابقاً أن للنظـام العـام مجـال الق ـفـي  الوطنیة سواء في المجال الداخلي أو
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أثر استبعادي فـي كـلا المجـالین السـابقین، ففـي المجـال الـداخلي یسـتبعد إرادة الأطـراف مـن تحقیـق أثرهـا 
وفـــي مجـــال القـــانون الـــدولي الخـــاص یســـتبعد القـــانون الأجنبـــي مـــن تحقیـــق أثـــره، ولـــذا حتـــى تكتمـــل هـــذه 

لـداخلي والخــارجي للنظـام العـام، وطالمـا أن المشـرع الأردنــي قـد أخـذ بمـا یســمى فهـومین االم الموائمـة بـین
مـن القـانون المـدني الأردنـي) فـي حـال كـان شـق  ١٦٩بتجزئة البطلان (نظریـة انتقـاص العقـد فـي المـادة 

یر نه أن یس ـاً ممن العقد باطلاً لمخالفته للنظام العام الداخلي والإبقاء على الشق الصحیح، فیكون مطلوب
علـــى ذات الـــنهج ویســـتبعد الجـــزء المخـــالف مـــن القـــانون الأجنبـــي كمـــا فعـــل علـــى الصـــعید الـــداخلي، مـــع 
ــدولي الخـــاص  ــعید القـــانون الـ ــداخلي أو علـــى صـ ــة مقیـــدة ســـواء علـــى الصـــعید الـ ــأن هـــذه النقطـ التـــذكیر بـ

ي اســتبعاداً ن الأجنب ــقــانو بإمكانیــة تجزئــة الاســتبعاد، وفــي حــال تعــذر ذلــك فإنــه لا منــاص مــن اســتبعاد ال
مـدني أردنـي والتـي أبطلـت  ١٦٩كلیاً، وهذا أیضاً مقرر في مجال النظام العام الـداخلي أیضـاً فـي المـادة 

 المخالف للنظام العام بسبب ارتباطه بمجمل العقد. شقطال البالعقد برمته إذا تعذر إ
 

ستبعادي لتطبیق نص  الأثر الا لى مواجهة الفراغ التشریعي الذي یمكن أن یترتب ع : المطلب الثاني
ـــ ـــالم   مدني أردني (الأثر الإحلالي)   ٢٩ادة  ـ

إذا قامت شروط الدفع بالنظام العام لدى القاضي الأردني، ولم یتمكن القاضي من قصر الاستبعاد 
على أحكام القانون الأجنبي المخالفة للنظام العام الأردني (ممارسة الاستبعاد الجزئي) على نحو ما  

مدني أردني للقاضي   ٢٩لمطلب السابق، فإن المشرع الأردني یوجه أمره وفقاً لنص المادة في افنا أسل
الأردني لأجل استبعاد تطبیق أحكام القانون الأجنبي الذي تقرر وفقاً لقاعدة الإسناد الأردنیة، والسؤال 

 المهم الذي یُطرح هنا: هل مهمة القاضي الأردني تنتهي عند هذا الحد؟ 

على هذا السؤال المهم تباینت الآراء بین الفقهاء، فمنهم من یرى أنه یكفي إعمال ابة الإجوفي 
الأثر السلبي هذا بالاستبعاد ودون حاجة لإعمال قانون آخر ویضربون مثلاً لذلك الحالة التي یسمح  

سلم،  یر مة وغفیها القانون الأجنبي بنشوء علاقة لا یسمح بنشوئها القانون الوطني، كالزواج بین مسلم
على استبعاد القانون الأجنبي الذي یجیز الزواج، وتنتهي  العام ففي هذه الحالة یقتصر دور النظام 

المسألة عند هذا الحد ولا حاجة لتطبیق قانون آخر، لأن الغایة المقصودة وهي عدم السماح بالزواج قد 
 .)١( تحققت باستبعاد القانون الأجنبي وحسب 

عامل مع النظام العام من زاویة مختلفة واعتبار استبعاد القانون الأجنبي  الت ا تموالأمر یختلف إذا م
بموجبه على أنها مسألة من مسائل الإجراءات القضائیة كما هو الحال في البلاد التي تتبع النظام  

م  العاالقانوني لأنجلو سكسوني، حیث تكتفي المحكمة بالأثر الاستبعادي السلبي، وإن النظر إلى النظام 
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ى هذا النحو یترتب علیه عدة نتائج منها: أن حكم القاضي في هذه الحال لا یكتسب قوة الشيء عل
المقضي به كونه لم ینصب على الموضوع، كما أن النظام العام في هذه الحالة لم یعد له الفاعلیة 

وإلا   ر بهالنظالمطلوبة إذ یتعین على الخصوم أصحاب المصلحة التمسك به حتى تتمكن المحكمة من 
 .)١(سقط الحق بهذا الدفع

 غیر أن ما سبق، لا یمكن التسلیم به في القانون الأردني لسببین: 

أن الدفع بالنظام العام هو دفع موضوعي من ناحیة ومتعلق بالمصلحة العلیا للمجتمع وبالتالي   أولهما:
مراحل   ة منمرحل یجوز لكل ذي مصلحة ویجوز للمحكمة أن تثیره من تلقاء نفسها وفي أي 

من القانون المدني ذاتها والتي تنص على أنه لا یجوز   ٢٩النزاع، بدلیل صراحة نص المادة 
تطبیق أحكام قانون أجنبي إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام، وغني عن البیان أن هذا  

ذلك . وكنفسهالخطاب موجه للقاضي الأردني وبالتالي یجوز له أن یثیر هذا الدفع من تلقاء 
  ١٩٨٨لسنة  ٢٤من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم  ١١١صریح نص المادة 

وتعدیلاته اللاحقة، والتي بینت أن الدفوع المتصلة بالنظام العام یجوز إثارتها في أیة حالة تكون  
 علیها الدعوى وتحكم بها المحكمة من تلقاء ذاتها. 

لاستبعادي السابق لا یحلل القاضي من مسؤولیته في النظر  ي والسلبإن الإكتفاء بالأثر اثانیهما: 
والفصل بالنزاع، إذ سیجعل الأطراف بلا غطاء قانوني أو قضائي، وهذا لا یتفق مع المبدأ 

لالیة بنظر نزاع ما، فإن علیه  قاضي متى ما ثبت له الاختصاص والو القانوني المستقر من أن ال
 اعتبر منكراً للعدالة، وهنا طالما أن القاضي الأردني  وإلا فیه أن ینظر هذا النزاع وأن یفصل

ثبت له الاختصاص بموجب قواعد الإسناد فإن علیه أن یصدر حكماً به، وإن الأثر الاستبعادي  
 السلبي لا یحقق هذه الغایة. 

مدني أردني، حیث أن المشرع وإن كان قطع   ٢٩والحقیقة، أنه هنا تكمن مشكلة نص المادة 
ي معالجة الدفع بالنظام العام وهو الأثر الاستبعادي لحكم القانون الأجنبي المخالف،  یق فالطر نصف 

 إلا أنه لم یبین ما هو القانون الواجب التطبیق بعد ذلك.

السابقة، ترتب علیها مشكلة أخرى في التطبیق العملي لدى القضاء،   ٢٩وهذه المشكلة في نص المادة 
سلطته، لیس مشرعاً لكي یسن القوانین التي تحل محل القوانین الأجنبیة    إلى   لنظر فالقاضي بطبیعة الحال وبا 

التي یتم استبعادها في كل مرة باسم النظام العام، ولذا جاء حكم محكمة التمییز الأردنیة مرتبكاً، من حیث  
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انون  الق  محل  أنه قام باستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبیق ولكنه لم ینص على القانون الذي یحل 
من القانون المدني الأردني تطبیق أحكام القانون   ٢٩المستبعد، حیث قضت المحكمة أنه: "لا تجیز المادة 

الأجنبي، إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب في المملكة الأردنیة الهاشمیة. إذا كان النزاع حول مقدار  
في القوانین الأردنیة، وحیث أن أحكام القانون   لعام ام ا حصص إرثیة، فإن مثل هذه المسائل تعتبر من النظ 

القبرصي ذات الصلة تخالف النظام العام في المملكة، فإن ذلك یمنع تطبیق القانون القبرصي في حالة هذه  
 . ) ١( الدعوى" 

وقد ذهب رأي من الفقه إلى أن هناك تلازماً بین الأثر الاستبعادي والأثر الإیجابي، فالدفع بالنظام  
وجهان على أحدهما ینطبع الأثر السلبي وعلى الآخر یظهر الأثر الإیجابي، فالقاضي عندما  له  لعاما

یستبعد القانون الأجنبي وینكر صحة زواج مخالف للقانون الوطني، فإنه یطبق حكم القانون الوطني  
 .)٢(الذي لا یعترف بمثل هذا الزواج

لتي تقتصر على مجرد استبعاد حكم  وض االفر ویرى الباحث أن الرأي السابق قد یصدق في بعض 
القانون الأجنبي دون حاجة لضرورة وجود قواعد قانونیة لمعالجة الآثار المترتبة على الوضع القانوني  
قید المعالجة، فماذا لو تم استبعاد قانون أجنبي یحرم الزوجة من المیراث لسبب یتعلق بدیانتها مثلاً؟ هل  

ي یقرر ذلك الحرمان؟ أم أن الزوجة بحاجة إلى قانون یمنحها نصیبها  الذ  جنبيیكفي استبعاد القانون الأ
 من المیراث؟ 

إن القول بالتلازم بین الأثر الاستبعادي والأثر الإیجابي وأن الأثر الاستبعادي یحمل في ضمنه  
كم  للأمور، لذا نحن بحاجة إلى قانون آخر یح حطیابي، لا یصدق دائماً، بل وفیه تسالأثر الإیج

اع القانونیة التي نشأت والتي كانت السبب في استبعاد القانون الأجنبي حتى لا یحصل فراغ  لأوضا
 تشریعي في هذه الحال.

لت آراء عدیدة لبیان القانون الذي یجب أن یحل محل القانون الأجنبي المستبعد، وهذه الآراء  یلقد ق
خرى لحكم النزاع، أو البحث عن قانون  الأ تبعد منها ما ذهب إلى البحث في قواعد القانون الأجنبي المس

یكون أكثر حمایة للطرف الضعیف، أو تطبیق القانون الأقرب إلى العلاقة بعد القانون المستبعد، ولكن  
 .)٣( هذه الآراء لم تفلح جمیعاً في حل المشكلة ولم تسلم من سهام النقد المحقة

 
، منشـورات ٢٦/٣/٢٠٠٢، تمییز حقوق، (هیئة خماسیة)، تاریخ ٢٠٠٢لسنة  ٧٠٩رقم محكمة التمییز الأردنیة  حكم )١(

 .لةمركز عدا
 .٢٦٩س، ص  .، مالوجیز، كذلك: المصري، ٣٠٦س، ص  .هشام صادق، تنازع القوانین، م )٢(
 وما بعدها. ٦٠٨س، ص  .م تنازع القوانین، ،للمزید حول هذه الآراء، انظر: عكاشة عبد العال )٣(
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مدني أردني هو   ٢٩نص المادة  طبیقلى توالحل الأنسب لملء الفراغ التشریعي الذي یترتب ع
 تطبیق القانون الوطني الأردني بالمعنى الواسع وذلك للأسباب التالیة:

أن الأصل هو مبدأ إقلیمیة القوانین، وأن هذا المبدأ یستند على فكرة سیادة الدولة على إقلیمها   .١
مبدأ شخصیة  أما یم، وبالنسبة لجمیع الأشخاص والأموال والتصرفات التي تقع على هذا الإقل

القوانین فجاء استثناءً وذلك لتیسیر التعامل الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي فإن القوانین  
 الوطنیة هي الأصل. 

وبالبناء على النقطة السابقة وطالما أن المشرع الوطني سمح بتطبیق القانون الأجنبي استثناءً   .٢
القانون الأجنبي الضیف مع المصلحة  ساق اتّ  فإن هذا السماح معلّق على شرط واقف هو

الوطنیة، وبالتالي فإن هذا الاستثناء (السماح) مشروط بمراعاة قواعد الضیافة، وإلاّ عدنا إلى  
 الأصل (القانون الوطني). 

إن فكرة النظام العام هي فكرة وطنیة وإن إعمال هذه الفكرة لا یكون إلا من خلال تطبیق القانون   .٣
 ه الفكرة. ن هذ یحتضالوطني الذي 

إن إلقاء العبء على القاضي في البحث عن قوانین أخرى وتطبیقها باعتبارها الأكثر ملاءمة   .٤
وإرهاق له بالبحث عن قوانین   للنزاع، هو بمثابة إعطاء القاضي صلاحیات لا یملكها من ناحیة،

 أجنبیة یجهلها من ناحیة أخرى.

ر الإحلالي للقانون الأردني في حال الأثعلى لذا نقترح على المشرع الأردني ضرورة النص 
 فع النظام العام بالصیغة التالیة: تبعاد القانون الأجنبي إعمالاً لد اس

 "یطبق القاضي أحكام القانون الأردني بدلاً عن أحكام القانون الأجنبي التي استبعد تطبیقها". 

یتي والقانون الجزائري  الكو نون وقد أخذ بهذا الحل العدید من تشریعات الدول الأخرى ومنها القا
 .)١( والقانون التونسي وغیرها

 
بــي عینتــه النصــوص انون أجن تــنص علــى أنــه: "لا یجــوز تطبیــق أحكــام ق ــ ١٩٦١لســنة  ٢مــن القــانون الكــویتي رقــم  ٧٣المــادة  )١(

الواردة في هذا الباب إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو لــلآداب فــي الكویــت، ویتعــین فــي هــذه الحالــة تطبیــق القــانون 
 ي".الكویت 

أنــه:  تــنص علــى ٢٠٠٥یونیــو  ٢٠المــؤرخ فــي  ١٠ – ٠٥من القانون المدني الجزائري المعدلة بالقانون رقم  ٢٤/١كذلك المادة 
 یجوز تطبیق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفاً للنظام العــام أو الآداب العامــة فــي الجزائــر، أو ثبــت "لا

: "یطبــق القــانون الجزائــري محــل القــانون الأجنبــي المخــالف للنظــام العــام أو ٢٤/٢حــو القــانون". له الاختصاص بواسطة الغــش ن 
 الآداب العامة".

مــن مجلــة القــانون الــدولي الخــاص التونســي تــنص علــى أن: "یطبــق القاضــي أحكــام القــانون التونســي بــدلاً  ٣٦/٥فصــل الكــذلك: 
 عن أحكام القانون الأجنبي التي استبعد تطبیقها".
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وقد طبقت محكمة التمییز الأردنیة في أحد أحكامها ما سبق الحدیث عنه بإحلال القانون الأردني  
 محل القانون الأجنبي المستبعد إعمالاً لدفع النظام العام، حیث قررت:

ق في تفسیر العقد وتنفیذه، هو القانون  تطبیب ال"إذا كان من شروط عقد العمل، أن القانون الواج
البرمودي، وجاءت نصوص وأحكام قانون العمل الأردني بقواعد آمرة لا یجوز الاتفاق على ما یخالفها،  
بما یسلب من العامل حقوقه أو ینتقص منها، فهي لذلك من متعلقات النظام العام. وإذا كانت الحقوق 

من القانون المدني، من   ٢٩ون الأردني، فإنه وعملاً بأحكام المادة لقانام االمقررة بعقد العمل تخالف أحك
 .)١(المتعین تطبیق القانون الأردني"

وإن ما سبق (تطبیق القانون الأردني) مقید باحتواء هذا القانون على حكم یملأ الفراغ التشریعي  
، وإلا فعلى القاضي الرجوع إلى  ابقاً ها سالمترتب على استبعاد القانون الأجنبي وفقاً للضوابط التي أوردنا

الحل الذي أوجبه نص المادة الثانیة من القانون المدني الأردني والتي تحیل إلى قواعد العدالة والقانون  
 الطبیعي كملاذ أخیر للقاضي.

 :الخاتمة

  في نهایة هذا البحث توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصیات، نأمل أن تكون إضافة علمیة في 
 ذا البحث، لذا نعرض للنتائج أولاً، ونتلوها بالتوصیات.ع هموضو 

 النتائج:

 تبین لنا من خلال هذا البحث جملة من النتائج، یمكن إیرادها على النحو التالي: 

سواء على الصعید الداخلي أو في مجال القانون الدولي  -: إن النظام العام یشكل فكرة واحدة أولاً 
الصعیدین لم یكن یستند إلى أساس سلیم، ففكرة النظام العام في  ین ین هذ وإن التمییز ب -الخاص 

الحالین فكرة وطنیة ویقررها القاضي الوطني في الحالین، ویسترشد في ذلك بالمصالح الوطنیة  
 في الحالین وهي بالنتیجة تهدف إلى حمایة النظام القانوني الوطني في الحالین. 

ریة واسعة لتقریر ما یوافق أو یخالف النظام العام الوطني ولذا  قدیلطة ت یتمتع القاضي الوطني بس: ثانیاً 
أنه إذا كان المشرِّع هو الذي نصّ على الدفع بالنظام العام، فإن القاضي هو الذي  یمكن القول 

یحدد مضمون هذا النظام العام، لكن سلطة القاضي في هذا التحدید هي سلطة قانونیة تخضع  
 . زلرقابة محكمة التمیی

 
 .٣١/١/٢٠٠٠بتاریخ  ١٩٩٩لسنة  ١٨٣٥حكم محكمة التمییز بصفتها الحقوقیة رقم  )١(
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كلما تعددت الشرائع في نظام قانوني معین كلما تواضع دور النظام العام وكلما كان متسامحاً مع  : لثاً ثا
 التشریعات الأجنبیة من هذه الناحیة. 

معلّق على شرط واقف تطبیق إن تطبیق قاعدة الإسناد الوطنیة من قبل القاضي الوطني هو  رابعاً:
قانون الوطني الأردني من قبل القانون الأجنبي  ال  ى جرحمقتضاه، أن لا یؤدي هذا التطبیق إل

 الضیف.

الأصل وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني أن المراكز القانونیة لأطراف الدعوى   خامساً:
م المحكمة المختصة، إلا أنه وجدنا أن هذا كان قلونطاقها تتحدد عند تسجیل الدعوى ورفعها لدى 

ائیة للدعوى، أما دفع النظام العام فهو دفع موضوعي لا یتأكد ولا یمكن  جر ار الإفیما یتعلق بالآث
 للقاضي أن یحكم به إلا عند الحكم بالنزاع. 

ظام العام ولا یخضع ذلك لمدى قوة ارتباط النزاع  ن یستطیع القاضي الأردني إثارة الدفع بال سادساً:
اً، حیث تبین لنا أن مجرد تقریر  دنیاع أر بالنظام القانوني الأردني ولا بكون أحد أطراف النز 

اختصاص القاضي الأردني بموجب قواعد الاختصاص الأردنیة وبالتالي رفع النزاع أمامه، فإن  
ذلك یعد سبباً أكثر من كافٍ للقول بوجود رابط مع النظام القانوني الأردني وبالتالي تبریر إثارة  

 هذا الدفع.

للأصول والأفكار السائدة في النظام القانوني  فسیره وتأویله ة تعملی یخضع القانون الأجنبي في سابعاً:
في حال غموضه، وهذه العملیة القانونیة یخضع فیها القاضي الأردني  للدولة التي یُنسب إلیها 

 لرقابة محكمة التمییز. 

یؤدي   ما بقدر إن الهدف من إعمال الدفع بالنظام العام لیس استبعاد القانون الأجنبي بحد ذاته، ثامناً:
إعماله إلى نتیجة غیر مقبولة، ولذا یتعین استبعاد الجزء المسؤول عن ذلك من القانون الأجنبي  

 ولیس استبعاد القانون الأجنبي برمته. 

لاحي (الإیجابي) إعمالاً لدفع النظام العام حتى لا  حضرورة تلازم الأثر الاستبعادي والأثر الإ تاسعاً:
مدني أردني، وبالتالي ضرورة تطبیق القانون   ٢٩نص المادة یق ة تطب یحصل فراغ تشریعي نتیج

الوطني الأردني بمفهومه الواسع، وما سبق مشروط بأن یكون القانون الأردني لدیه قاعدة قانونیة  
مدني أردني لیطبق قواعد العدالة  ٢تحكم هذا النزاع، وإلاّ فیلجأ القاضي الأردني لنص المادة 

 اع.لنز على اوالقانون الطبیعي  
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 التوصیات:

مدني أردني،  ٢٩یوصي الباحث المشرع الأردني بإجراء الإضافات القانونیة التالیة لنص المادة 
 )، ویضاف لها الفقرات التالیة:٢٩/١( ١یمثل الفقرة رقم  ٢٩بحیث یكون النص الأصلي للمادة 

لقانوني الأردني، ویثیره القاضي  االنظام : "ولا یخضع الدفع بالنظام العام لمدى قوة ارتباط النزاع ب٢/ ٢٩
 مهما كانت جنسیة أطراف النزاع". 

: "ولا یستبعد من القانون الأجنبي عند العمل بالنظام العام سوى أحكامه المخالفة للنظام العام  ٣/ ٢٩
 في مفهوم القانون الدولي الخاص الأردني".

القانوني المنتمي إلیه، كما تخضع   للنظام : "ویخضع القانون الأجنبي في عملیة تأویله وتفسیره٤/ ٢٩
 هذه العملیة القانونیة لرقابة محكمة التمییز الأردنیة".

 : "یطبق القاضي أحكام القانون الأردني بدلاً عن أحكام القانون الأجنبي التي استبعد تطبیقها". ٥/ ٢٩
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 المراجع

 أولاً: المراجع العربیة

ــایر ــة الـــدولي  القـــانون – وفانســـان هوزیـــه بیـــار مـ ــة الجامعـ ــة علـــي محمـــود مقلـــد، المؤسسـ الخـــاص، ترجمـ
 .٢٠٠٨، سنة ١لبنان، ط  –للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت 

 .١٩٩٠توفیق حسن، فرج، المدخل للعلوم القانونیة: النظریة العامة للقانون، الدار الجامعیة، 
العراق،  –ة الحكم المحلي، بغداد قي، مطبعانون العراأحكام تنازع القوانین في الق –جابر إبراهیم الراوي، 

 .١٩٨٠سنة 
، مطــابع مدیریــة دار ٢غالــب الــداودي، تنــازع القــوانین وتنــازع الاختصــاص القضــائي، جحســن الهــداوي، و 

 .١٩٨٢العراق،  –جامعة الموصل  –الكتب 
 .٢٠٠١ردن، الأ –، عمان حسن، الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، دار الثقافة للنشر

 –حفیظة السید، الحداد، الموجز فـي القـانون الـدولي الخـاص، الكتـاب الأول، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة 
 .لبنان –بیروت 

 .١٩٩٧سامي بدیع، منصور، القانون الدولي الخاص، الدار الجامعیة، 
الموصـل  جامعـة – باعـة والنشـرسعید عبد الكریم مبـارك، أصـول القـانون، مطـابع مدیریـة دار الكتـب للط

 .١٩٨٢العراق، بلا طبعة، سنة  –
ــیم العــالي،  عبــد البــاقي البكــري وعلــي محمــد بــدیر وزهیــر البشــیر، المــدخل لدراســة القــانون، مطبعــة التعل

 .١٩٨٩الموصل، العراق، 
 .١٩٩٤مصر،  –ة، أصول القانون، منشأة المعارف، الاسكندریة دّ عبد المنعم فرج، الص

 –المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة  –مــالي،  ،ي، وفتحــيالشــرقاو  ،عمعبــد المــن
 .٦٩، فقرة ١٩٧٧مصر، 

عكاشــة محمــد عبــد العــال، تنــازع القــوانین، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، بیــروت، لبنــان، بــلا طبعــة، بــلا 
 تاریخ.

، ٢الأردن، ط  –عمـان  –ة ر الثقاف ـلقـوانین، داتنـازع ا –القانون الدولي الخـاص  –غالب علي الداودي، 
 .٢٠١٣سنة 

، ٢الأردن، ط  –تنـــازع القـــوانین، دار الثقافـــة، عمـــان  –غالـــب علـــي الـــداودي، القـــانون الـــدولي الخـــاص 
 .٢٠١٣سنة

، تنــازع القــوانین، دار ٢ج –فــؤاد عبــد المــنعم ریــاض، ســامیة راشــد، الوســیط فــي القــانون الــدولي الخــاص 
 .١٩٧٤یة الاهرة، النهضة العرب
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ــي، ط محم ـــ ــانون اللیبـ ــي القـ ــق فـ ــانون والحـ ــة للقـ ــة العامـ ــوقي، النظریـ ــراهیم دسـ ــاریونس، ٢د إبـ ــة قـ ، جامعـ
 .١٩٨٩بنغازي، لیبیا، 

، ٢الأردن، ط  –عمـان  –محمد ولید، المصري، الوجیز فـي شـرح القـانون الـدولي الخـاص، دار الثقافـة 
 .٢٠١١سنة 

ـنص ،مرتضـــــى ــ ــانون ـــــــــــــ ــادئ القـــ ـــــلدولار االله، مبـــ ــ ــان، النجـــــف ـــــــــ ــة النعمـــ ــاري، مطبعـــ  –ي الخـــــاص التجـــ
 .١٩٦٢راق، ـــــــــــــالع

 .١٩٧٦هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون، المطبعة الجدیدة، دمشق، سوریا، 
 ، بلا تاریخ.٢هشام علي صادق، تنازع القوانین، منشأة المعارف، الاسكندریة، ط

مصــر،    –، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة  ١، ط انون المرافعــات) لمــدني: ق ــ(مبــادئ القضــاء ا   –وجــدي راغــب،  
 . ٢٠٠٣سنة  

 ثانیاً: الأبحاث والرسائل الجامعیة
بحـث منشـور فـي مجلـة  –الأثر المخفف للنظام العـام فـي القـانون الـدولي الخـاص  –جمال الدین عنان 

 ف.مد بوضیاجامعة مح –) كلیة الحقوق ٢الدراسات والبحوث القانونیة، العدد (

ال  ــّ ــزة قتـ ــر (–حمـ ــة الجزائـ ــوراه، جامعـ ــالة دكتـ ــي، رسـ ــانون الأجنبـ ــق القـ ــي تطبیـ ــي فـ ــة ١دور القاضـ )، كلیـ
 .٢٠١١الحقوق، 

الوصــایا المنظمــة فــي الخــارج مــن قِبــل اللبنــانیین المتعــددي الجنســیة، بحــث منشــور لــدى  –دانــي نعــوس 
 .٢٠١٦، امعة اللبنانیةقوق، الجكلیة الح -مركز الأبحاث والدراسات المعلوماتیة القانونیة

حمایة القاضي الوطني لمؤسسة النظام العام في القانون الدولي الخاص، بحث منشور في   -سعید شرو
 .www.alkanounia.infoمجلة موقع المعلومة القانونیة لنشر العلوم القانونیة، 

مجلة جامعة دمشق  –لدولي بقواعد النظام العام تصاص القضائي اقة الاخعلا –طلال یاسین العیسى 
 .٢٠٠٩، العدد الأول، ٢٥للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

ر–عـــادل بـــن عبـــداالله  العـــدد  -الاعتبـــارات العملیـــة للـــدفع بالنظـــام العـــام، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة المفكـــّ
 .٢٠١٨، لجزائرخیبر بسكرة، ا معة محمد الثالث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

النظام العام باعتباره مانع من موانع تطبیق القانون الأجنبي، بحث منشـور فـي  –علاء كاظم المرشدي 
 .٢٠١٧مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة، قسم القانون، العراق، 

 الشخصــیة، كلیــة بــالأحوالالنظــام العــام فــي النزاعــات الدولیــة الخاصــة المتعلقــة  –فاطمــة الزهــراء زایــر 
 .٢٠١١جامعة أبي بكر بلقاید،  –الحقوق والعلوم السیاسیة 
ــي، ومخلــــوف صیم ـلیلــــى زرّوقــ ــ ـح –ود ـــــــــــــ ــ ــتبعاد القانـــــــــــــ ـالات اســ ــ ــة أم ـــــــــــ ــي المخــــتص، جامعــ ون الأجنبــ

 ٢٠١٦البواقي، 

http://www.alkanounia.info/


   دراسة مقارنة –في القانون الأردني یق القانون الأجنبي إعمالاً للدفع بالنظام العامد في تطب تعطیل أثر قاعدة الإسنا
          د. جهاد محمد الجراح
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العـراق،  -مجلة الرافدین للحقـوقنشور في بحث م -الدفع بالنظام العام وأثره –محمود، سلطان عبد االله 
 .٢٠١٠، السنة ٤٣، العدد ١٢المجلد 

 -مفهوم فكرة النظام العـام وتطبیقاتهـا فـي التشـریع الفلسـطیني، رسـالة ماجسـتیر –نجیب عبداالله الجبشة 
 .٢٠١٧جامعة النجاح الوطنیة، 

 اً: القوانین والأنظمةلثثا

ـمــن الجریــدة الرســمیة، الص ٢٦٤٥ن العــدد ) م ــ٢حة (القــانون المــدني الأردنــي، المنشــور فــي صــف ـــ ادر ـــــــــ
 .١/٨/١٩٧٦بتاریخ 

ــــــــــــ) لتنظــــیم العلاقــــات القانونیــــة ذات العنص٥(القــــانون الكــــویتي رقــــم  ــ ـر الأجنبــــي، الصـــــ  ١٤ادر فــــي ــــــــــــــ
 .١٩٦١ر ـــــــــــــفبرای

 .١٩٧٥سبتمبر  ٢٦بتاریخ  )٧٥/٥٨القانون المدني الجزائري، صدر بأمر رقم (
) ١٩٩٨نـوفمبر  ٢٧، مـؤرخ فـي (١٩٩٨) لسـنة ٩٧مجلة القانون الدولي الخاص التونسي، قانون عـدد (

الجمهوریــــة التونســــیة:  –والمنشــــور علــــى: البوابــــة الوطنیــــة للإعــــلام القــــانوني، رئاســــة الحكومــــة 
www.legislation.tn. 

 : المجلات والدوریاترابعاً 

 دنیة.مین الأر مجلة نقابة المحا -

 منشورات مركز عدالة. -

 : المراجع الأجنبیةخامساً 

C.A. Paris, Savr. 1990, D. 1990, 424, note F. Baulanger. 
NiBoyet (J. P.), Traite de droit international Prive tomes, III, IV et v, Paris 

1944, P 522. 

 

 
 
 
 

 


